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، والصلاة والسلام على المبعوث الحمد الله رب العامین

:ثم أما بعدرحمة للعالمین، 

ه التي لا على نعموحده عز وجلوأخیرا اللهفالشكر أولا

.....بإتمام هذا العمل المتواضععلیناتحصى  ومنها أن من 

خالص الشكر والامتنان إلى كل الأساتذة الذین رافقونا منذ السنة 

.الأولى إلى غایة هذه السنة

لتي ة اكمیلأعراب .الشكر الخاص إلى الأستاذة المشرفة د

فتحت  لنا كل الأبواب للتساؤل والاستفسار في كل الأوقات دون 

.كلل أو ملل ودون أي تقصیر

كما لا یفوتنا أن نشكر كل من كان لنا سندا و معینا من 

.زملاء  وخلان و لكل من ساهم معنا في انجاز بحثنا هذا

* بلال*



إلى كل من له حق علینا

.......

الأخواتالإخوة و ..الدین الكریمین الو 

....البنت الدافع و ....الزوجة السند 

* بلال*
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ئع بدور هام في النهوض بالقطاع الاقتصادي لمختلف یقوم النقل البحري للبضا

الدول، وذلك من خلال تبادل البضائع في إطار المبادلات التجاریة الدولیة، وقد ازداد الطلب 

على نقل البضائع عن طریق البحر لأسباب تتعلق أساسا بتطور انتاج المواد المصنعة 

وآمن وتخصص السفن الناقلة للبضائعوالتقدم الكبیر في مجال تعبئة البضائع بشكل سریع 

ونتیجة لهذا التطور الحاصل، اهتمت بتنظیمه وتطویره العدید من المعاهدات الدولیة 

والتشریعات الوطنیة، لما یتمیز به من نقل كمیات كبیرة من السلع والبضائع وبأقل تكلفة 

.مقارنة بوسائل النقل الأخرى

ائع عن طریق عقد النقل البحري للبضائع الذي م عملیات النقل البحري للبضییتم  تنظ

یعد من العقود ذات الطابع الدولي، والذي استمد أحكامه من العادات والأعراف البحریة، 

ه في الأطراف الأساسیة المتمثلة في الشاحن والناقل، حیث یتعهد هذا فوالذي ینحصر أطرا

إلیه لقاء أجر معلوم ولأن العقد الأخیر بنقل بضاعة الشاحن عن طریق البحر لفائدة المرسل

أحدهما بها "سند الشحن"ینشأ التزامات متقابلة تقع على عاتق طرفیه، إن أخل بموجب 

قامت مسؤولیته، خصوصا مسؤولیة  الناقل البحري نظرا للدور الرئیسي الذي یلعبه في حلقة 

.النقل البحري للبضائع

عقود لما یتمیز به من خصوصیة غیر الثابت أن عقد النقل البحري لیس كسائر ال

خصوصا القواعد المنظمة لمسؤولیة الناقل البحري، لذلك سعى  ،مألوفة في القواعد العامة

البحري مستلهما في في القانون)1(عقد النقل البحريالقانون الجزائري إلى تنظیم  أحكام

، 1924شحن لسنة بعض قواعد سندات الذلك ما جاءت به اتفاقیة بروكسل حول توحید 

.)2(التي انضمت إلیها الجزائر

10، صادر بتاریخ 29، یتضمن القانون البحري، جریدة رسمیة عدد 1976أكتوبر 23مؤرخ في 08-76أمر رقم -1

.1977أفریل 

، والتي انضمت إلیها الجزائر 1924اوت 25الإتفاقیة الدولیة الخاصة بتوحید بعض سندات الشحن، الموقعة في -2

=زائریة الدیمقراطیة، یتضمن انضمام الجمهوریة الج1964مارس 02، مؤرخ في 64-71بموجب مرسوم رقم 
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نظم المشرع الجزائري أحكام عقد النقل البحري للبضائع وما یترتب عنها من التزامات 

.)1(من القانون البحري الجزائري738إلى 816في المواد 

، إذ تحدد ل النقل البحري للبضائع بحد ذاتهتأخذ أهمیة هذه الدراسة من أهمیة مجا

لیات الناقل وحقوقه وبذلك تضمن سیر العملیة بسلاسة وكفاءة، كما تشكل هذه الدارسة مسؤو 

آداة جوهریة لفهم القانون البحري وتطبیقه  وتكون بمثابة المرجع في حل النزاعات التي قد 

، وبالتالي تسهیل انتقال البضائع مما ینعكس إیجابا على لة النقل البحريتنشأ خلال رح

.الدولالنهوض باقتصاد

تعود أسباب اختیارنا لهذا الموضوع لعدة دوافع تتمحور أساسا في الأهمیة الاقتصادیة 

المتزایدة للنقل البحري في ظل العولمة وتوسع التجارة الدولیة، تكرار النزاعات القانونیة أمام 

موقع المحاكم بخصوص مسؤولیة الناقل البحري، قلة الدراسات المتخصصة التي تركز على 

.الناقل البحري كطرف في العقد ولیس كمجرد منفّذ لعملیة النقل

، القانوني البحري باللغة العربیةالرغبة في الإسهام في سدّ الفجوة المعرفیة في المجال

تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بالتزامات الناقل البحري خصوصا كون معظم الدارسات 

.السابقة تناولته بشكل عام 

هدف هذه الدراسة تسلیط الضوء على معالم عقد النقل البحري للبضائع من خلال  ت

تبیان مختلف الأحكام القانونیة المنظمة لحقوق وواجبات أطرافه، بالإضافة إلى رسم  

الضوابط التي تعین على حسن أداء عملیة النقل البحري للبضائع  للتوصل إلى أفكار تساعد 

ودفع مسیرته إلى الأمام وتطویره وإیجاد الحلول ،حري للبضائعبجدیا على تنمیة النقل ال

.والتخفیف من الصعوبات التي تقف عثرة في طریقه 

، 1924أوت 25الشعبیة إلى المعاهدة الدولیة الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن، بروكسل في =

1964أفریل 13، صادر بتاریخ 29جریدة رسمیة عدد 

من القانون البحري الجزائري 738إلى 816أنظر المواد من -1
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علیه سنحاول دراسة هذا الموضوع أي الناقل البحري كطرف في عقد النقل البحري  

ائع في حري للبضماهو المركز القانوني للناقل الب:للبضائع انطلاقا من الإشكالیة التالیة 

.؟التشریع الجزائري

للإجابة على هذه الإشكالیة المطروحة لابد من دراسة هذا الموضوع كما ورد في 

المقارن ي الذي یجمع بین المنهج الوصفي و القانون الجزائري باعتماد المنهج الإستقرائ

ل الناقباعتبار عقد النقل البحري للبضائع من أهم العقود في المجال البحري فإنه یرتب على 

إلا تي یجب أن ینفذها على أكمل وجه و الو ،)الفصل الأول(البحري العدید من الإلتزامات 

.)الفصل الثاني(وقعت مسؤولیته 
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لوالفصل الأ 

التزامات الناقل البحري للبضائع

الناقل البحري للبضائع هو الشخص المسؤول عن نقل البضائع من مكان إلى آخر 

حریة، وتتمثل التزاماته الرئیسیة في ضمان سلامة البضاعة وأمانها باستخدام وسیلة نقل ب

خلال عملیة النقل، یتضمن الفصل الأول شرحًا شاملاً عن التزامات الناقل البحري للبضائع، 

للتعرض إلى التزامات الناقل البحري قبل بدء الرحلة البحریة )المبحث الأول(أین خصصنا 

.بعدهال البحري أثناء الرحلة البحریة و التزامات الناق)ثانيالمبحث ال(في حین تناولنا في 
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المبحث الأول

التزامات الناقل البحري قبل بدء الرحلة البحریة

یُعد عقد النقل البحري للبضائع من العقود ذات الطابع التبادلي، والتي تقوم على 

وفي إطار هذا التعاقد، فإن الناقل یتحمل .الناقل والشاحن:الالتزام المتبادل بین الطرفین

ومنها الالتزام )1(مجموعة من الالتزامات الجوهریة، والتي تسبق أحیانًا بدء الرحلة البحریة

بتوفیر سفینة صالحة للملاحة، وهو التزام أساسي یترتب على إخلاله مسؤولیة قانونیة 

.جسیمة

قد حددها هیدیة للناقل البحري و التمسنتطرق في دراستنا لهذا المبحث للالتزامات

هي ناتجة عن عقد النقل البحري في میناء جزائري إلى جانب المشرع الدولي و المشرع ال

منها ما و )المطلب الأول(الشحن قبل المغادرة فمنها من یتعلق بالسفینة تطرقنا له من خلال

)المطلب الثاني(یخص البضائع تعرضنا إلیه في 

المطلب الأول

الناقل البحري بتجهیز سفینة صالحة للملاحةالتزام

شك فیه أنه یقتضي على الناقل البحري للبضائع القیام بجمیع الالتزامات مما لا

هذا بهدف آمان وسلام و التحضیریة الواجبة حتى یتسنى له تنفیذ عقد النقل البحري بكل

ر التي یتعرض ضمان نقل البضائع دون أي ضرر أو هلاك أو تأخیر بالنظر إلى المخاط

یتصدر الالتزام بإعداد سفینةلها النقل البحري للبضائع بصفة عامة على هذا الأساس 

صالحة للملاحة قائمة الواجبات الواقعة على عاتق الناقل، إذ بدونه لا یمكن تصور تنفیذ 

لعقد النقل البحري للبضائع، دراسة مقارنة بین مقارنة بین التشریع الجزائري واتفاقیة أمین خلفي، المسؤولیة المدنیة-1

هامبورغ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، تخصص قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق جامعة مولود 

.10، ص 2009معمري، تیزي وزو، 
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.)1(عقد النقل البحري

خصصنا الفرع ثوهذا ما ستناوله من خلال دراستنا لهذا المطلب، في ثلاث فروع، حی

الأول للتطرق إلى المقصود بتقدیم سفینة صالحة للملاحة، أما الفرع الثاني فسنتطرق فیه إلى 

ن الإلتزام بإعداد سفینة صالحة، في حین الفرع الثالث والأخیر تعرضنا فیه للطبیعة و مضم

.القانونیة للإلتزام بتقدیم سفینة صالحة للملاحة 

الفرع الأول

یة السفینة للملاحةالمقصود بصلاح

یندرج معنى صلاحیة السفینة للملاحة البحریة خلوها من العیوب التي تحول دون 

تمكینها من الإبحار بصفة آمنة والتي تمنعها من مجابهة أخطار البحر المتوقعة، كما 

تنصب هذه الصلاحیة في وجوب تزویدها من قبل المالك بكافة المستلزمات على غرار 

الكفاءة ولا یتوقف الأمر لبحریة وشمولیته من حیث العدد و ت وطاقم الملاحة االمؤن والأدوا

في أن تكون هذه السفینة صالحة ملاحیا فحسب بل یستوجب على الناقل إعداد العنابر 

وتعددت التعریفات المقدمة لصلاحیة )2(والغرف المبردة لحفظ البضائع المتفق على نقلها

)ثانیا(تعاریف قانونیة و )أولا(فقهیة ینة للملاحة منها تعاریف السف

الفقهي لصلاحیة السفینة للملاحةالتعریف :أولاً 

یمكن إدراج عدة تعاریف فقهیة لصلاحیة السفینة للملاحة على غرار ما أشار إلیه 

حالتهاالملاحة أن تكون بنیة السفینة و تفترض حالة صلاحیة"الأستاذ میشال بورسولي 

وفقا للقانون الجزائري و الإتفاقیات الدولیة، رسالة  لنیل شهادة دكتوراه یوسف بشوش، تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع -1

.67، ص 2021في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الحقوق، شهیناز قرور، عقد النقل البحري بالبضائع في القانون البحري الجزائري، ابن الندیم للنشر والتوزیع، كلیة-2

71، ص 2023الجزائر، 



التزاماتالفصل الأول                                                                             الناقل البحري للبضائع                                  

-7-

بآمان تام دون خطر تعرضها نقلها یمكنها من استلام الحمولة و نحو وتجهیزاتها على

.1"لأضرار

الإلتزام بإعداد سفینة صالحة للملاحة  في ":في حین یرى الفقیه الإنجلیزي كارفر أن

الهیكل لمجابهة أخطار الرحلة العادیة بما في السفینة مناسبة من حیث التصمیم و أن  تكون 

"ان كفؤ لمواجهة مخاطر الرحلة ربا مساحة و ذلك أن تكون له

التزام الناقل البحري بإعداد سفینة صالحة للملاحة "بینما یعرفها الفقیه دافید غلاس 

صلاحیة السفینة للقیام برحلتها البحریة المقصودة وصلاحیتها لاجتیاز المخاطر "بأنها 

"الإعتیادیة التي ستواجهها عند الرحلة البحریة

انونيالتعریف الق:ثانیا

ففي .رفت القوانین البحریة والدولیة صلاحیة السفینة للملاحة بشكل أكثر تحدیدًاع

ملزم بممارسة العنایة اللازمة "على أن الناقل 5، نصت المادة 1978اتفاقیة هامبورغ لعام 

اتفاقیة بروكسل بینما جاء في ".لجعل السفینة صالحة للملاحة في بدایة الرحلة وطوالها

ببذل العنایة الكافیة لتجهیز السفینة وإعدادها بحیث تكون "أن الناقل ملزم 1924لسنة 

.)2("صالحة للملاحة

Navireأما في التشریعات المقارنة، فقد استخدم القانون الفرنسي مصطلح en

état de navigabilitéالنوع من السفن، والذي یعني أن السفینة مجهزة اللإشارة إلى هذ

 ومناسبًا من حیث البنیة والتقنیات والطاقم لأداء الرحلة البحریة المتفق علیهاتجهیزًا كاملاً 

1-pourcelet michel « L’état de navigabilité suppose que la structure, la condition,

l’équipement du navire sont tels qu’il peut recevoir la cargaison et la transporté en

toute sécurité sans risque d’avaries

من اتفاقیة بروكسل لتوحید بعض قواعد سند الشحن، المعدلة بالبروتوكول المؤرخ 01الفقرة من 03تنص المادة -2

"على أن1979دیسمبر 21وبروتوكول 1968فیرفي 23في  الناقل یكون ملزما قبل بدایة الرحلة وفي بدایتها :

وتجهیزها وتموینها بشكل تصلیح السفینةجعل السفینة صالحة للملاحة، ب-أ:بأن یبذل عنایة معقولة من أجل

مناسب، تهیئة وصیانة العنابر والغرف الباردة والمبردات وجمیع الأجزاء الأخرى من السفینة التي تشحن فیها 

"المحافظة علیها ذلك من أجل استقبالها ونقلها و البضائع و 
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لم تقتصر فقط على إعطاء تعریف لإلتزام بتقدیم سفینة صالحة1924اتفاقیة بروكسل لسنة 

"، عناصر ومضمون هذا الإلتزام أین نصت01فقرة 03وإنما تضمنت في مادتها للملاحة :

:عند البدء فیه للأغراض التالیةالهمة الكافیة قبل السفر و یبدلعلى الناقل أن

تظقیمها وتموینها على الوجه تجهیز السفینة و جعل السفینة في حالة صالحة للسفر،

المرضي، إعداد العنابر والغرف الباردة والمبردة وكافه الأقسام الأخرى بالسفینة المعدة لشحن 

.)1(ضع تلك البضائع ونقلها وحفظهاالبضائع فیها وجعلها في حالة صالحة لو 

یة رلبحاحلة رلدء ابل سفینة صالحة للملاحة قبداد عل بإلناقري ائزالجالمشرع األزم

على ن یتعی"يلعلى ما یص لتي تنحري الجزائري ان القانون البم770دة لمااص لناستنادا 

:مة بما یليزللاالعنایة اعلى ر لسهاحلة رلدء ابل قبري لبحل الناقا

.لسفینة في حالة صالحة للملاحة اضع و-أ

.ب مناسل بشكن یولتمز والتجهیواها بالتسلیح دیزوت-ب

.دةجیجعلها بحالة ولبضائع اضع فیها ولتي ستالسفینة م اقساأجمیع ب تیرتف ویظتن-ت

.)2(حفظهاو نقلها ولاستقبالها 

الفرع الثاني

مضمون الإلتزام بتقدیم سفینة صالحة للملاحة

أن یضع تحت تصرف الشاحن سفینة صالحة للملاحة بمعنى أن تتوفر یلتزم الناقل ب

بتنفیذ البضائع و بالشكل الذي یسمح لها بنقل)السلامةالتوازن و (روط المتانة الثبات فیها الش

الرحلة المقررة في الظروف العادیة مع مراعاة التحدیات المحتملة وما قد تتعرض له من 

ملاحة لیست مجرد افتراض مطلق بل ترتكز على معاییر شدائد فمسألة صلاحیة السفینة لل

1924من اتفاقیة بروكسل لسنة 01الفقرة 03المادة -1

نون البحري الجزائريمن القا770أنظر المادة -2
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من بین و ،1نوع الرحلةوحسب طبیعة البضائع المنقولة و واقعیة محددة وفقا لظروف كل حالة

صلاحیة ،)أولا(یلي، السلامة الهیكلیة للسفینة ت المحددة لهذا الإلتزام نذكر ماالمؤشرا

،)ثالثا(مة المعدات الملاحیة والإتصالیةسلا،)انیاث(المحركات الأجهزة المیكانیكیة و 

.)سادسا(الصلاحیة التجاریة ،)خامسا(الصلاحیة الوثائقیة )رابعا(الصلاحیة البشریة 

السلامة الهیكلیة للسفینة:أولا

حة فقد اعتمد القضاء نظرا للأهمیة البالغة التي یكتسیها هیكل السفینة في عملیة الملا

ؤكدا على ضرورة التأكد من قوة وني نهجا صارما في هذا الصدد مالأنجلوسكساللاتیني و 

تدخل في تصنیعه والتحقق من جودتها یشمل ذلك فحص المواد التي وملائمة الهیكل و 

.التجمیعمعاییر المعمول بها في التلحیم و توافقها مع الوتماسكها و 

صلاحیة الأجهزة المیكانیكیة والمحركات:ثانیا

بالتالي یحب أن يرار الرحلة وعدم توقف السفینة بسبب عطل فنوالتي تضمن استم

قادر على مواجهة أخطار الرحلة البحریة ودفع السفینة كون محرك السفینة في حالة جیدة و ی

مستوفي لمتطلبات كما یجب أن یكون مناسب لحمولة وحجم السفینة و بالسرعة المطلوبة،

.السلامة

الاتصالیةسلامة المعدات الملاحیة و :ثالثا

جاهزة مة على متن السفینة بحالة جیدة و من الضروري أن تكون معدات السلا

جدة قوارب النل أجهزة إطفاء الحریق و للإستخدام في أي لحظة  نذكر منها على سبیل المثا

طاقمها أثناء الرحلات ازي وقائي لضمان حمایة السفینة و أطواف النجاة، كإجراء احتر و 

للطاقم الملاحي إدارة الرحلة بأمان وفعالیة، والتواصل في حال وهذا ما یتیحالبحریة 

.الطوارئ

.63، ص 2001لطیف جبیر كوماني، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -1
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الصلاحیة البشریة:رابعا

العنصر البشري یعتبر مكونا أساسیا لا یقل أهمیة عن أي عنصر آخر ولا یمكن 

، على هذا ملا حاسما في نجاح أي رحلة بحریةالإستغناء عنه بأي حال، إذ یمثل عا

اءة والخبرة واللیاقة یتمتع أفراد طاقم السفینة  بمستوى عال من الكفالأساس یقتضي أن 

.)1(ضمان سلامة الملاحة وصیانتها و المهارات اللازمة لتشغیلهاالبدنیة و 

طبیعتها والمهام التي تؤدیها ، في السیاق كوین الطاقم وفقا لحجم السفینة و ویختلف ت

للازمة في اختیار وتوظیف أفراد الطاقم العاملین ذاته یستلزم على الناقل البحري بذل العنایة ا

على ظهر السفینة مع الحرص الشدید في انتقاء ذوي الكفاءة المهنیة كل في مجال 

الاستعداد لمواجهة حذر مع التعامل مع المواقف بحرص شدید و تخصصه بشكل یمكنهم من

.الطوارئ

الصلاحیة الوثائقیة :خامسا

الوثائق المطلوبة وفقا للقواعد واللوائح الوطنیة والتي تعد هذا یعني أن تكون للسفینة 

الحدیثة إلى جانب جوهریة لضمان جاهزیتها لتنفیذ الرحلة البحریة كالخرائط والنشرات البحریة 

.یومیة السفینة رخصة الملاحة و 

الصلاحیة التجاریة :سادسا

ع التجاري مع توفیر ویقصد بها جاهزیة السفینة وقدرتها على نقل البضائع ذات طاب

والخضار كاللحومالتبرید المنتجات القابلة للتلفالمتطلبات اللازمة لحفظها مثل غرف

ها إلى المرسل إلیه الملائمة الجیدة لوصولوالفواكه أو إلى التهویة بما یتناسب مع الظروف

:تنقسم الصلاحیة التجاریة إلىبحالة جیدة و 

مجلة المحقق الحلي للعلوم ، "الجوانب القانونیة لالتزام الناقل البحري بإعداد سفینة صالحة للملاحة"ولد خالد عطیة، -1

.274، ص 05، السنة 01امعة البرصة، العدد ، جالقانونیة و السیاسیة



التزاماتالفصل الأول                                                                             الناقل البحري للبضائع                                  

-11-

إعداد أقسامها تشمل الصلاحیة العامة للسفینة :ةالصلاحیة التجاریة العامة للسفین-

بعد رسوها في تطقیمها وتنظیفها في حالة نقلها لبضائع ملوثة أو وعنابرها إلى جانب

.)1(عن طریق تطهیرها حتى تكون مكیفة لحمل البضائعیتم ذلكموانئ تشهد أوبئة و 

نقلها عة المتعاقد على یقترن الأمر بنوع البضا:الصلاحیة التجاریة الخاصة بالسفینة-

تتطلب معالجة ترتیبات مثل نقل حمولة اللحوم التي وهي طبیعتها من نوع خاص و 

.التجمیدالسفینة مزودة بأجهزة التبرید و تتطلب أن تكون

الفرع الثالث

الطبیعة القانونیة للالتزام بتقدیم سفینة صالحة للملاحة

الحة للملاحة بتطبیقات مزدوجة منها التزام یتمیز التزام الناقل البحري بتقدیم سفینة ص

)ثانیا(التزام ذو طابع ضماني و )أولا(ذو طابع تعاقدي 

الالتزام ذو طابع تعاقدي:أولاً 

إذ یقوم العقد .یُعد هذا الالتزام من الالتزامات التأسیسیة لعقد النقل البحري للبضائع

أي -تحقق إلا بتوفیر أداة النقل على تعهد الناقل بنقل البضاعة عبر البحر، وهذا لا ی

وبالتالي، فإن أي إخلال بهذا الالتزام یمثل إخلالاً مباشرًا .بصورة آمنة وصالحة-السفینة 

.بجوهر العقد، مما یُمكن الشاحن من فسخه والمطالبة بالتعویض

الالتزام ذو طابع ضماني:ثانیًا

ل قد یُسأل عن أي ضرر ناتج بحسب العدید من التشریعات والاتفاقیات، فإن الناق

عن عدم صلاحیة السفینة للملاحة حتى وإن لم یكن هناك خطأ شخصي منه، وذلك تأسیسًا 

على أن هذا الالتزام من نوع التزام بتحقیق نتیجة، لا مجرد التزام ببذل عنایة ویظهر هذا 

إخلالاً جوهریًا بعقد المفهوم جلیًا في قرارات المحاكم التي اعتبرت أن عدم أهلیة السفینة یُعد

.النقل، یترتب علیه تحمیل الناقل كافة التبعات القانونیة من تعویضات وخسائر

.290، ص سابقولید خالد عطیة، مرجع-1
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من القانون البحري الجزائري استخدم مصطلح 770أما المشرع الجزائري في المادة 

بذل العنایة الواجبة نظرا لأهمیة هذا الإلتزام، إذ یعني التزام الناقل باستخدام كل ما هو 

وأكد على ذلك في المادة ، روري لهدف واحد وهو جعل السفینة صالحة للملاحة البحریةض

السفینة في حالة یحفظ إنیتعین على الناقل "القانون البحري الجزائري بنصها من 841

أن جهیز والمؤونة للسفرة المقصودة و التصالحة للملاحة وان یزودها بشكل مناسب بالتسلیح و 

وعلیه یلتزم الناقل البحري ببذل عنایة واجبة "أمین سلامة الركابلازمة لتیتخذ الإجراءات ال

یشمل هذا الإلتزام الدرایة بجمیع لإبحار قبل بدء الرحلة البحیرة و في جعل السفینة صالحة ل

هو معیار نتیجة والمعیار المعتمدللإبحار دون شرط تحقیقالسفینةجوانب صلاحیة 

.)1(الشخص المعتاد

نین الإنجلوساكسونیة، طبیعة التزام الناقل البحري بإعداد سفینة صالحة في القوا

للملاحة التزاما مطلقا مع ذلك فإن هذا الإلتزام المطلق لا یعني أن على الناقل إعداد سفینة 

مثالیة من كل النواحي فالناقل البحري لیس مطالبا بتجهیز سفینة قادرة على مجابهة جمیع 

حة لعرض الرحلة المتعاقد لرحلة بدلا من ذلك یلتزم بإعداد سفینة صالأنواع المخاطر طوال ا

قادرة على تنفیذها وهذا یعني أن على الناقل تجهیز سفینة لمواجهة مخاطر الرحلة علیها و 

فینة نوع السو ستبحر فیها نوع المیاه التيعتیادیة مع مراعاة وقت الرحلة و البحریة الإ

لى ن الحمولة الذي یتم تخزینها فیه، بحیث جمیعها تؤثر عمكاوالحمولة التي سیتم نقلها و 

ل جهده لجعل سفینة لا یعتبر مبررا لمالك السفینة أن یثبت أنه بذطبیعة التزام الناقل البحري و 

لیس تحقیق نتیجة و لان التزامه بموجب القوانین الانجلوساكسونیة هو التزام ب،صالحة للملاحة

.)2(زمةمجرد التزام ببذل العنایة اللا

284ولید عطیة، مرجع سابق، ص -1

المجلة الجزائریة للقانون ، "الإلتزامات الأصلیة المقررة للنقل في عقد النقل البحري للمسافرین"بدر الدین بلغازي، -2

.79، ص 2007، 05، العدد البحري والنقل
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المطلب الثاني

التزامات الناقل البحري الخاصة بالبضاعة

تُعد البضاعة جزءًا أساسیًا في عقد النقل البحري، والناقل البحري یتحمل مسؤولیة 

جسیمة تجاهها طوال مدة الرحلة، بدءًا من استلام البضاعة حتى تسلیمها في المیناء 

تزامًا بعدد من الإجراءات والواجبات، وهي التزامات ویتطلب هذا الأمر من الناقل ال.المقصود

مهنیة وقانونیة تهدف إلى ضمان سلامة البضائع وحمایتها من المخاطر والأضرار التي قد 

.تتعرض لها خلال عملیة النقل

المتعلقة بإعداد سفینة صالحة بالسفینة و بعد انتهاء الناقل من الإلتزامات الخاصةإذ

م البضاعة من الشاحن في بشریا فإنه یتعین علیه تسلهیزها مادیا و لملاحة البحریة وتجل

، كما یلتزم بإصدار سند الشحن )الفرع الأول(الزمان المتفق علیهما بموجب العقد المكان و 

)الفرع الثاني(

الفرع الأول

التزام الناقل البحري باستلام البضاعة من الشاحن

ل البضاعة على عاتقه بهدف شحنها ورصها یبدأ عقد النقل البحري بمجرد أخذ الناق

وة ملموسة في عقد النقل استلام البضاعة من الشاحن أول خطفي السفینة بالتالي تعد مرحلة 

، كما یلتزم )ثالثا(والمیعاد )ثانیا(على الناقل استلامها في المكان فیجب ،)أولا(البحري 

)رابعا(ة البضاعة ظاهریا عند استلامها بمعاین

المقصود باستلام البضاعة من الشاحن :أولا

القانوني الذي بموجبه یأخذ الناقل لام البضاعة بذلك العمل المادي و یمكن تعریف است

، وعند تنتقل المخاطر على عاتقهبمجرد استلامهاو )1(حیازة فعلیة للبضاعة لغرض النقل

یمكن احن بذلك و د الشحن إذا طالبه الشالاستلام یتعین على الناقل البحري إصدار سن

.73سابق، صشهیناز قرور، مرجع -1
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الاستعاضة عنه بتسلیم الشاحن إیصال تسلم البضائع إذا تم قبل شحنها أو تعیین السفینة 

وتتضمن عملیة تسلم البضائع إتاحة للناقل البحري بمسك )1(التي سوف تشحن فیها البضائع

تحقق فحص البضائع لمقارنة البیانات بین سند الشحن والواقع المسلم إلیه مما یمكنه من الو 

.)2(من تسلم البضائع

مكان استلام البضائع:ثانیا

الناقل للبضاعة في میعاد الشحن كما یمكن الاتفاق على أن یتم الأصل في استلام

شاحن أو مخازن الناقل أو في ذلك خارج حدود المیناء كالاتفاق على تسلمها في مخازن ال

بما هو لازم لنقل البضائع إلى رصیف وفي هذه الحالة یتعین على الناقل البحري القیاممقره

تمهیدا لشحنها في السفینة وبالتالي یدخل هذا النقل في إطار النقل البحري من حیث المیناء

لام الناقل للبضائع خارج تطبیق أحكام مسؤولیة النقل البحري لذلك ینذر الاتفاق على است

ة التي یعزف الناقل البحري على الجمركیاتخاذ بعض الإجراءات الإداریة و قد یقتضيالمیناء

.)3(تحمل تبعاتها

میعاد استلام البضاعة:ثالثا

بعد شحنها یتسلم الناقل البضاعة في المواعید المتفق علیها إلا أنه یجوز أن یتسلمها 

بالتالي لا یتحمل الناقل شیئا من احن هو الذي یتولى عملیة الشحن و یعني ذلك أن الشو 

من 1فقرة 739أما بالعودة إلى المادة الشحن،إتمامللبضائع حین د تحدثالأضرار التي ق

البضاعة على عاتقه یبدأ بمجرد أخذ الناقلالنقل البحريعقد القانون البحري الجزائري فإن 

تصرفه أو تصرف ممثله فیكون الناقل بذلك قد تسلم البضاعة من وقت وضعها تحت

ممثله القانوني في حقه بنفسه أو عن طریق كان في استطاعته أن یمارس منالقانوني و 

35، العدد مجلة الحقیقةاتفاقیة هامبورغ، ئع في القانون البحري الجزائري و محمد فتاحي، مسؤولیة الناقل البحري للبضا-1

.52، ص 2015جامعة احمد درایة، أدرار، 

2000،جامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریةالالبحري، دارلعریني، مبادئ القانون التجاري و هاني دویدار، محمد فرید ا-2

.593ص 

.593هاني دویدار، محمد فرید العریني، المرجع نفسه، ص-3
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التحقق من مطابقتها لبیانات الشحن بشكل عام یقتضي على الناقل البحري فحص البضاعة و 

.عند استلامه للبضائع مراعاة جملة من الإعتبارات

معاینة البضاعة ظاهریًا :رابعا

اهري للتحقق من عند استلام البضاعة، یجب على الناقل أن یقوم بمعاینتها بشكل ظ

حالتها العامة، ویُتوقع أن یتأكد من عدم وجود أي أضرار مرئیة أو علامات واضحة على 

.العبوات التي قد تشیر إلى تعرض البضاعة للتلف أو التعرض لظروف غیر ملائمة

:التأكد من حالتها وعددها ووصفها-1

الوثائق المقدمة من یجب على الناقل التأكد من أن عدد البضائع وحالتها یتوافق مع

الشاحن، كما یجب التحقق من أن وصف البضاعة یشمل تفاصیل دقیقة عن النوعیة، 

یتم توثیق هذه التفاصیل ضمن سجلات .والوزن، والحجم، والعلامات الخاصة بكل شحنة

استلام البضاعة، وهذا أمر ضروري في حالة حدوث أي نزاع لاحق حول كمیة أو نوع 

.البضاعة

:البضائع إلى السفینة أو إلى مكان التحمیل المؤقتإدخال -2

بعد إتمام عملیة الاستلام والتأكد من مطابقة البضائع للوصف، یتوجب على الناقل 

أن یقوم بنقل البضاعة إلى السفینة أو إلى مكان التحمیل المؤقت المخصص لها، استعدادًا 

ر الحمایة المناسبة للبضائع من عوامل لشحنها، في هذه المرحلة یبدأ الناقل في التزامه بتوفی

البیئة المختلفة مثل المیاه أو الحرارة أو التأثیرات الخارجیة، ومن خلال هذه الإجراءات 

یصبح الناقل مسؤولاً عن البضائع منذ لحظة استلامها، ویُعتبر أي تلف أو فقدان للبضائع 

ث بسبب قوة قاهرة أو خطأ من خلال هذه المرحلة من مسؤولیة الناقل، ما لم یُثبت أنه حد

.)1(الشاحن نفسه

.47، ص 2006قل البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، نأمیر خالد علي، عقد ال-1
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الفرع الثاني

التزام الناقل بإصدار سند الشحن كدلیل على استلام البضاعة

)أولا(سند الشحن هو وثیقة رسمیة تُستخدم لإثبات استلام البضائع من قبل الناقل 

بعد استلام وتحمل قیمة قانونیة وتجاریة كبیرة، یتطلب من الناقل إصدار سند الشحن

البضاعة، وتعتبر هذه الوثیقة دلیلاً قانونیًا یحدد حقوق والتزامات الأطراف في عقد النقل 

إن وجد و )ثالثا(ى شكل أنواع كما یكون عل،)ثانیا(یجب أن یتوفر على بیانات معینة ف

ج فیجوز له إدراهو موجود في سند الشحن الناقل أن البضاعة المسلمة له لا تتطابق مع ما

.)رابعا(تحفظات على ذلك 

تعریف سند الشحن:أولا

یعد سند الشحن وثیقة تصدر من قبل الناقل أو الربان كدلیل على استلام البضائع 

تستخدم هذه الوثیقة كإثبات على وجود عقد النقل البحري، لسفینة و المشحونة على ظهر ا

التي یعترف فیها إلى الشاحن و التي یقدمها الناقلیعرف سند الشحن أیضا بأنه الوثیقة و 

حسب ما تضمنته المادة ، و )1(باستلام البضاعة من الشاحن لغرض نقلها إلى میناء أخر

تشكل وثیقة الشحن الإثبات على استلام الناقل ":من القانون البحري الجزائري  أنه749

ازة البضائع عتبر أیضا كسند لحیتفیها بقصد نقلها عن طریق البحر و للبضائع التي ذكرت 

".استلامها و 

بیانات سند الشحن:ثانیا

سند الشحن مجموعة وجوب تضمنمن القانون البحري الجزائري748تنص المادة

یتعین على الناقل أو من ینوب لتي یجب إدراجها فیه بشكل دقیق و من البیانات الأساسیة ا

ة الشحن وتتضمن بیانات عن الشاحن بتزویده بوثیقعنه عند تسلم البضائع بناءا على طلب 

رسوم الشحن التي یتعین دفعها، على هذا هویة الأطراف والبضائع المراد نقلها ومكوناتها و 

:الأساس یمكن تلخیص بیانات اسند الشحن كما یلي 

.194، ص 2006بیروت، ة،یمصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري، منشورات الحلبي الحقوق-1
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:هویة الأطراف المعنیة في العقد-1

كر إذا لم یذن الشاحن، اسم وعنوان الناقل وصفاته و بما في ذلك ذكر اسم وعنوا

عنوان المرسل إلى الربان ومكان إقامته، اسم و اسمه اعتبر مجهز السفینة هو الناقل  إضافة

)شحن إلا إذا كان هذا السند اسمیایجوز تدوین اسم المرسل إلیه في سند اللا (إلیه 

:وصف البضائع-2

یجب أن یحتوي سند الشحن على تفاصیل دقیقة عن البضاعة المنقولة، بما في ذلك 

، وكمیتها، وعلاماتها الممیزة، ووزنها أو حجمها، وأي معلومات أخرى قد تكون ذات نوعها

هذا ما لبضائع عند الوصول إلى المیناء و هذه المعلومات تساعد في تحدید هویة ا.صلة

من القانون البحري الجزائري على أن 752یفسر حرض المشرع الجزائري في نص المادة 

التي یجب أن الرئیسیة والضروریة للتعرف على البضاعة و وثیقة الشحن العلاماتتتضمن 

.)1(ذكر عدد الطرودكون مكتوبة على غلافها الخارجي و ت

:السفینةاسم -3

أو أساسیا لكي یتسنى للشاحنأمرااسم السفینة في سند الشحن إلىعد الإشارة ب

.المرسل غلیه معرفة أخبارها وتتبع موعد وصولها

.وین التاریخ یسمح للتحقق بتسلیم البضائع في الوقت المحددتد:تاریخ إصدار السند-

سند الشحن البحري یلعب دورا أساسیا في إثبات عملیة تسلیم :نسخ من سند الشحن-4

، تتضمن هذه الوثیقة تفاصیل إلى جانب إثبات عقد النقل الحريالبضائع إلى الربان

طراف المعنیة بالتالي یتم ضمان حقوق جمیع الأمة تساعد في تنظیم عملیة النقل و مه

.)2(الأخرى إلى الناقلنسختین تسلم واحدة إلى الشاحن و تحریرها في

.48شهیناز قرور، مرجع سابق، ص -1

.49شهیناز قرور، المرجع نفسه، ص -2
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ذكرها یقصد بها المبلغ الذي یدون في سند الشحن كتكلفة لنقل البضائع :أجرة الحمولة-5

شارة إن مسؤولیات الأطراف المعنیة مع الإیسمح بتحدید بشكل واضح یضمن الشفافیة و 

.)1(فعها في میناء الشحن أو مستحقة في میناء التفریغكانت قد تم د

.)2(یوجد ثلاث أشكال لسند الشحن إما اسمي لأمر أو لحامله:أنواع سند الشحن -

سند الشحن الإسمي هو وثیقة شحن تصدر باسم شخص معین :السند الشحن الإسمي-1

بهذا السند یتطلبإما باسم الشاحن نفسه أو باسم المرسل إلیه مما یعني أن التداول 

یجب على و الإجراءات الخاصة بحوالة الحق كما هو مقرر في القانون المدني إتباع

.الناقل قبول حوالة الحق أو الإعلان عنها لكي یتم التداول بشكل صحیح 

یعتبر هذا الشكل الأكثر شیوعا إذ یتم تداوله على نطاق واسع عن :سند الشحن لأمر-2

مع ذلك ري علیه أحكام القانون التجاري و تسلتجاریة و وراق اطریق التظهیر الخاص بالأ

لا یوجد تضامن بین الموقعین على سند الشحن لأن البضائع تنتقل بسرعة من مكان 

لآخر مما یثیر صعوبة افتراض أن المظهرین قد أوردو التضامن بینهم هذا یعني أن كل 

.ولیة الأجزاء الأخرىدون تحمل مسؤ مظهر مسؤول فقط عن الجزء الذي یتعلق به 

بسبب المخاطر یستخدم هذا النوع بشكل نادر في الحیاة العملیة:سند الشحن لحامله-3

هذا النوع لا بتضمن اسم المرسل ب علیها في حال ضیاعه أو سرقته و التي یمكن أن یترت

تسلیم البضاعة لمن یحمل سند عن طریق  المناولة أو التسلیم و إلیه مما یعني أن تداوله

.)3(الشحن عند الوصول نظرا  لعد تحدید اسم المرسل إلیه

والقانون البحري الجزائري، 1924حیاة شتوان، عقد النقل البحري للبضائع، دراسة في إطار اتفاقیة بروكسل لسنة -1

ة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلی

.50ص 

.من القانون البحري الجزائري759، 758أنظر المادتین -2

.51-50سابق، ص ص رجع مأمیر خالد علي، -3
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تحفظات الناقل البحري في سند الشحن:رابعا

من ق ب ج یحق للناقل البحري رفض تسجیل تصریحات 755وفقا لنص المادة 

في حالة عدم هناك أسباب جدیة للشك في صحتها و الشاحن على وثیقة الشحن إذا كانت 

یة للتحقق منها كما یحق له رفض تسجیل علامات التعریف الخاصةتوفر الوسائل الكاف

.بالبضائع عندما تكون غیر مختومة

من القانون البحري الجزائري بأنه یجو للناقل أو من ینوب عنه أن 756حیث تنص المادة 

یدرج في وثیقة الشحن البیان الملائم المتعلق بحالة وتكییف البضائع الظاهرین وأهمیتها إذا 

هي محرومة لأجل عي المذكورة في المادة السابقة وإذا تم تسلیم البضائع و وجدت لدیه دوا

.نقلها جاز له أن یدرج في وثیقة الشحن ما یشیر إلى أنه على غیر علم بمحتواها 

ممثله أن یدرج في وثیقة الشحن السابقة نستنتج أنه یحق للناقل و من فحوى المادة 

یمكن للناقل أیضا أن یبین عند ائع وتكییفها الظاهرین وأهمیتها و بضالبیان المناسب لحالة ال

.استلامه البضائع المحرومة بأنه لا یعلم بمحتواها

كما أن تحفظ الناقل البحري في وثیقة الشحن حول البضائع المسلمة من طرف 

قیقیة الشاحن یعتبر تصرفا قانونیا صادر بإرادته المنفردة، حیث یعبر فیه عن الكمیة الح

والعلامات الرئیسیة والضروریة للتعریف بالبضائع كما سلمت له، بهدف نقل عبء الإثبات 

من الناقل إلى الشاحن أو المرسل إلیه، كما أن التحفظات الصادرة من الناقل البحري في 

ائع مما قد یثیر عدم الثقة في التعامل مع البضتقر إلى القوة القانونیة اللازمةسند الشحن تف

وسیلة لتخلیص سندات الشحن من التحفظات عن اوز هذه المشكلة، ابتكر الشاحنونلتجو 

طریق إعطاء الشاحن تعهدا كتابیا للربان أو الناقل بأن یضمن له ما یصیبه بسبب عدم  

بالسند وهذا المعروف بخطاب الضمان، وبناء على إدراجهاصحة البیانات التي یرید الشاحن 

.)1(ان إصدار سند شحن نظیف أي خالي من أي تحفظهذا الضمان یقبل الرب

كمیلة أعراب، تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري و الإتفاقیات الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -1

.63ص 2016في القانون، تخصص قانون النشاطات البحریة و الساحلیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفرع الثالث

التزام الناقل البحري بشحن ورص البضاعة

بعد استلام الناقل البضاعة یقوم بشحنها على السفینة بوسائل مختلفة وفي الأماكن 

رصها بشكل یسمح بالحفاظ على سلامة ، و )أولا(مع وجوب مراعاة طبیعة البضائع المحددة

.)ثانیا(انة وعلى توازنهالسفی

الالتزام بشحن البضاعة :أولا

یلتزم الناقل البحري بشحن البضائع على متن السفینة  

:شحن البضائع على متن السفینةالمقصود من عملیة -1

ینة راسیة بجوار الشحن هو عملیة رفع البضائع مباشرة إلى السفینة سواء كانت السف

، بینما یعتبر استلام البضائع یعتبر الجانب المادي للعملیة، و )1(عنهالرصیف أم بعیده

الجانب القانوني لها، وتم تبني أسالیب متنوعة في عملیة الشحن حیث یتم تنفیذها بناء على 

وضعیة السفینة على سبیل المثال عندما تكون السفینة أمام الرصیف یتم استخدام رافعات 

ى الصنادل، أما عندما كون السفینة بعیدة عن السفینة أو رافعات الرصیف بالإضافة إل

الرصیف قد یتم استخدام رافعات عائمة وأنابیب لشحن السوائل مثل البترول وشفاطات 

.)2(لتحمیل الحبوب والبضائع الأخرى

الناقل عن عملیة الشحن والاهتمام بالبضائع جزء من النظام العام  ةتعتبر مسؤولی

تجاوزها وأي شرط یتناقص مع هذا المبدأ یعتبر باطلا وغیر تفاق علىالإوبالتالي لا یمكن 

.)3(قانوني

.65سابق، صلطیف جبیر كوماني، مرجع -1

، كلیة المأمون، قسم القانون، العراق، مجلة آفاق العلوم، "مسؤولیة الناقل البحري للبضائع"عباس زیاد كامل السعدي، -2

.251، ص 2021، سنة01العدد 

.2، ص سابقمرجع ، حیاة شتوان-3
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:الملزم بالشحن-2

من الالتزامات الجوهریة للناقل البحري هو التزامه بشحن ورص البضاعة بطریقة 

آمنة، بحیث تظل البضاعة في حالة جیدة طوال الرحلة البحریة، دون أن تتعرض للتلف أو 

یقوم ":من القانون البحري الجزائري التي تنص بأنه777حكام المادة استنادا إلى أالضیاع

یخص البضاعة وصیانتها ونقلها وحراستها و رص ة التامة على تحمیل و الناقل البحري بالعنای

.)1("حسب أعراف المیناءعادیة حسب الإتفاق بین الأطراف و البضائع بعنایة ال

:ما یليیتطلب هذا الالتزام-

یتعین على الناقل ترتیب :ع بطریقة تمنع تحركها أو تضررها أثناء الرحلةترتیب البضائ-1

البضائع بطریقة تمنع حركتها خلال الرحلة، حیث یمكن أن یؤدي تحرك البضائع إلى 

یجب أن یتم رص البضائع بشكل ،تلفها أو تعریض السفینة لخطر الغرق أو التدهور

.ادام تقنیات متطورة لربطها وتثبیتهآمن في أماكن ثابتة على متن السفینة، باستخ

یجب على الناقل استخدام الأدوات الملائمة :استخدام أدوات الرص والتثبیت الملائمة-2

والحدیثة لربط البضائع وتثبیتها بشكل صحیح، مثل الحبال، والأشرطة، والأدوات 

لأدوات مع یجب أن تتوافق هذه ا،المعدنیة التي تمنع البضائع من التحرك أثناء الرحلة

.نوع وحجم البضاعة

:تخصیص أماكن مناسبة للبضائع حسب طبیعتها-3

إذا كانت البضاعة بحاجة إلى معالجة خاصة مثل التخزین في أماكن باردة أو جافة 

، یتعین على الناقل تخصیص الأماكن المناسبة )كالبضائع القابلة للتلف أو السریعة الفساد(

من الضروري أن یتم فودة بتبرید أو أنظمة تهویة خاصة، لهذه البضائع، مثل الأماكن المز 

.هذا التخصیص وفقًا لنوعیة البضاعة لضمان الحفاظ على جودتها طوال الرحلة

إلى جانب هذه الإجراءات، یجب على الناقل أن یلتزم بالمقاییس الدولیة المعتمدة في 

لامة البیئیة، والتي تهدف إلى مجال النقل البحري، ویشمل ذلك اللوائح المتعلقة بالصحة والس

.من القانون البحري الجزائري777أنظر المادة -1
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)1(.المخاطر التي قد تنجم عن تحمیل غیر آمن للبضائعتقلیل

:عید الشحنموا

القانون الجزائري والاتفاقیات الدولیة مواعید شحن البضائع  لكن الناقل ینظملم

حري، البحري ملزم بشحن البضائع على متن السفینة في المدة المتفق علیها في عقد النقل الب

في جوع إلى العرف السائد في المیناء، و وإذا لم یكن هناك مدة معینة محددة في العقد یتم الر 

)2(حالة عد م وجود عرف محدد للمسألة یتم اتباع العرف البحري العام

الالتزام برص البضاعة:ثانیا

:یلتزم الناقل البحري برص البضائع داخل السفینة

:المقصود من عملیة الرص-1

من رص البضاعة على السفینة هو ترتیبها  في الأماكن المخصصة لها سواء یقصد

، وبعد الرص 3داخل العنابر أو على سطح السفینة بغرض الحفاظ علیها من  التلف والضرر

یتم تثبیتها لمنع الانزلاق والاصطدام وذلك من أجل ضمان سلامة السفینة والهدف الرئیسي 

.)4(الحمولة داخل السفینة هو استیعاب أكبر عدد ممكن من 

دى توافقها مع في عملیه الرص یجب الأخذ بعین الإعتبار طبیعة البضائع وم

من القانون البحري الجزائري، 773، بجوارها وفقا للمادة )5(المرصوصةالبضائع الأخرى 

ن مختصین  یتحمل الناقل مسؤولیة رص وتثبیت البضائع ومع ذلك یمكن للربان تكلیف مقاولی

.)6(سبب تعقیدها واحتیاجها للخبرة والمعرفة الفنیةبتنفیذ هذه العملیات 

.87، ص 2012حسن السعید، دور السفن في النقل البحري، دار المعرفة، السعودیة، -1

.68ص ،سابقكمیلة أعراب، مرجع، -2

.257، ص 2001جدیدة للنشر، الإسكندریة، هاني دویدار، الوجیز في القانون البحري، دار الجامعة ال-3

.76ص ،سابقمرجع، شهیناز قرور، -4

، 2012محمد نصر محمد، الوجیز في القانون البحري وفقا للأنظمة المقارنة،  مكتبة القانون والاقتصاد، السعودیة، -5

.224ص 

.79ص ،سابقمرجع، ، یوسف بشوش-6
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یرى جانب من الفقه أن عملیة رص البضائع وتثبیتها هي العملیة التي تسمح بترتیب 

.البضائع بشكل منظم وتثبیتها بشكل ثابت على متن السفینة باستخدام الحبال ووسائل أخرى

العملیة تهدف إلى تنظیم وترتیب البضائع داخل السفینة بینما الجانب الآخر یرى أن هذه

.بشكل یضمن استقرارها أثناء الرحلة البحریة

إن تنظیم الشحنة وتوزیعها داخل أقسام وعنابر السفینة لا یضمن فقط المحافظة على 

البضائع وتسهیل عملیات الشحن، بل یضمن أیضا سلامة السفینة وقدرتها على الملاحة 

بحریة، فتثبیت البضائع بشكل سلیم داخل السفینة یضمن عدم التأثیر على سلامتها ویحافظ ال

على صلاحیتها للسفر دون مشاكل، وبما أن عملیة الرص مرتبطة باستقرار السفینة وتوازنها 

وسلامتها، فإنها تتم تحت رعایة الناقل وعلیه أن یضع في اعتباره دائما أن هذه العملیة التي 

.من وظیفته الفنیة والمسؤول عن تنفیذها، حتى وإن قام بهذه العملیة الشاحنهي جزء

:الخطأ في الرص-2

الناقل البحري یلتزم بعملیة رص البضائع وعادة ما یعهد هذه العملیة إلى مقاولین 

متخصصین، ولكن هذا لا یعفي من مسؤولیة عن مراقبة عملیة الرص والإشراف علیها، فهو 

البضائع وسلامة السفینة  في بعض الحالات قد یقوم الناقل أو المقاولون مسؤول عن سلامة

المتخصصون بأخطاء أثناء عملیة رص البضائع مما یؤدي إلى تلفها أو فقدانها، ولذلك 

.یسمح بإثبات الخطأ في الرص بجمیع الطرق الممكنة

، یناقلویعتبر الرص والترتیب المعیب من بین أهم أسباب النزاعات بین الن

ل في الاعتبار مثل التهویة ودرجةوالشاحنین، لأنه یتعین في الرص أخذ العدید من العوام

، لذا قد یلجأ الناقل إلى الحصول على شهادة  )1(الحرارة والبرودة والفواصل ونوعیة البضائع

رصتثبت سلامة عملیة الرص، ولكن هذه الشهادة لا تعتبر دلیلا قاطعا على سلامة ال

.)2(بات عكس ذلكویمكن إث

.200، ص 2015ائع في التشریع المصري، دار الأنوار، مصر، هالة سعید، قانون النقل البحري للبض-1

73سابق، ص ع مرجكمیلة أعراب، -2



التزاماتالفصل الأول                                                                             الناقل البحري للبضائع                                  

-24-

المبحث الثاني

بعد نهایتهاو التزامات الناقل البحري أثناء الرحلة البحریة

عن البضائع طوال مدة الرحلة البحریة، ویجب علیه الوفاء یُعد الناقل البحري مسؤولا

وتتمثل هذه .بعدد من الالتزامات التي تضمن وصول البضاعة بسلام إلى المیناء المقصود

بعد انتهاء الرحلة التزاماتو )المطلب الأول(التزامات أثناء الرحلة البحریة في الالتزامات

.)المطلب الثاني(البحریة 

المطلب الأول

التزامات الناقل البحري أثناء الرحلة البحریة

یلتزم الناقل البحري بعد انطلاق الرحلة البحریة بنقل البضائع وفق خط سیر المتفق 

).الفرع الثاني(كما یلتزم بالمحافظة على البضائع ،)الفرع الأول(لیه ع

الفرع الأول

علیهالمتفقأوع وفق خط سیر المعتاد التزام الناقل البحري بنقل البضائ

یلتزم الناقل البحري بنقل البضائع وفق خط السیر المعتاد أو المتفق علیه كأصل  

.)ثانیا(استثناءا یمكنه أن ینحرف عن هذا الخط ،)أولا(

الملاحة المعتاد أو المتفق علیهنقل البضائع وفق خط:أولا

الملاحي المتفق علیه أو من التزامات الناقل كأصل هو نقل البضائع عبر المسار 

المكان الذي یضمن تحقیق لرحلة تسیر وفقا للجدول الزمني و ذلك لضمان أن او المعتاد 

.لهدف من النقل بأقل خطر ممكن على البضاعةا

یُعد السیر في خط الملاحة المعتاد أو الذي تم الاتفاق علیه مع الشاحن من 

الضمانات الأساسیة في عقد النقل البحري، وهذا یعني أن الناقل لا یحق له تعدیل مسار 

.)1(كلة إلا في الحالات التي تتطلب ذلالرح

.40، ص 2016سمیر عبد االله، العقود البحریة، دار الكتاب الجامعي، الإمارات، -1
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الملاحي كاستثناءالانحراف عن الخط:ثانیا

أي انحراف غیر مبرر عن المسار المتفق علیه یُعد إخلالاً بالعقد، ولكن في بعض 

:الحالات الاستثنائیة التي تقتضیها الظروف، مثل

إذا كان الانحراف ضروریًا لإنقاذ حیاة الأشخاص في البحر، :إنقاذ الأرواح في البحر.1

.یعتبر ذلك مبررًا

هروب من إعصار أو عاصفة بحریة، حیث یُسمح بالانحراف مثل ال:تجنب خطر محدق.2

.عن الخط الملاحي لتجنب وقوع كارثة

إذا حدث عطل فني في السفینة یتطلب التوقف :التوقف الفني العاجل لإصلاح عطل.3

.لإصلاحه، یمكن للناقل تعدیل مسار الرحلة بشكل مؤقت

في المسار وتوثیقه بشكل في جمیع الحالات، یتعین على الناقل أن یبرر التغییر 

.)1(صحیح لضمان تجنب أي مسؤولیة قد تنشأ جراء الانحراف

الفرع الثاني

التزام الناقل البحري بالمحافظة على البضائع

یتعین على الناقل مراقبة ظروف التخزین بشكل مستمر لضمان أن البضائع لا 

رتفعة، التهویة غیر الكافیة التي الحرارة الزائدة أو الرطوبة الم:تتعرض لأي عوامل ضارة مثل

قد تؤدي إلى فساد بعض البضائع، كما  یجب على الناقل اتخاذ التدابیر اللازمة لمنع تسرب 

المیاه إلى أماكن تخزین البضائع داخل السفینة، وكذلك حمایة البضائع من الحشرات أو 

.الآفات التي قد تؤدي إلى تلفها

البضائع، مثل تعرضها للتلف بسبب تغیر في حالة وجود أي خطر یهدد سلامة 

مفاجئ في الطقس أو حادث بحري، یجب على الناقل اتخاذ الإجراءات الفوریة لحمایة 

.البضاعة، سواء بتقدیم التغطیة التأمینیة أو من خلال نقل البضائع إلى أماكن أكثر أمانًا

.104، ص 2014دراسة قانونیة مقارنة، دار الثقافة للنشر، مصر، :مصطفى حسین، النقل البحري للبضائع-1
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و فقدان یحدث وفي حال إخلال الناقل بهذا الالتزام، یكون مسؤولاً عن أي تلف أ

للبضائع، ما لم یتمكن من إثبات أن الضرر كان ناتجًا عن سبب أجنبي لاید له فیه، مثل 

.)1(القوة القاهرة أو خطأ من الشاحن

لبضائع خلال الرحلة البحریة سواءیلتزم الناقل البحري للبضائع بالمحافظة على ا

.)یاثان(أو غیر الطبیعیة ،)أولا(كانت في حالتها الطبیعیة 

المقصود بالمحافظة على البضاعة في الحالة العادیة:أولا

یقوم الناقل بالعنایة التامة على '':یليج على ما.ب.من ق773تنص المادة 

تحمیل ورص البضاعة وصیانتها ونقلها وحرستها ویخص البضائع بعنایة عادیة حسب 

ضت عنایة خاصة بالبضائع، الاتفاق بین الأطراف وحسب أعراف میناء التحمیل وإذا اقت

.''یجب أن یبلغ  الشاحن عن ذلك وأن یبین ذلك كتابیا على البضائع إذا أمكن

ویقصد بالمحافظة على البضائع اتخاذ كل ما یجب فعله من الإجراءات والتدابیر 

المعقولة لحفظ البضائع في الحالة التي شحنت علیها، وسبب هذا الالتزام أن السفینة فضلا  

ونها أداة لنقل البضاعة تعتبر مخزنا آمنا لحفظها، وتجدر الإشارة إلى أن التزام الناقل  عن ك

بالمحافظة على البضائع أثناء نقلها هو التزام بتحقیق نتیجة ولیس التزاما ببذل عنایة، بمعنى 

أنه یترتب على الناقل المسؤولیة عن هلاك البضاعة أو تلفها ولا یمكن أن یتمتع بإعفاء 

ه من هذه المسؤولیة بمجرد إثبات اتخاذه لكافة التدابیر المعقولة هو أو من ینوب عنه  نفس

ید له فیه أو لأحد من تابعیه مثل القوة  الة هلاك أو تلف البضاعة بسبب لاما  عدى في ح

.)2(القاهرة

وتشمل وعة من الواجبات على عاتق الناقلمجمیتضمن التزام الحفاظ على البضاعة

زمة اللاب اهتزاز السفینة، توفیر التهویةالبضائع إذا تحركت من مكانها بسبإعادة رص

الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة داخل العنابر التأكد من للبضائع التي تتطلب ذلك من

.56، ص 2013سلوى رزق، الإشكالیات القانونیة في النقل البحري للبضائع، دار الفجر، لبنان، -1

.326سابق، ص محمد السید الفقي، مرجع -2
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ومراعاة البیانات تباع تعلیمات الشاحن الخاصة بنقلإحكام تغلیف البضائع لمنع أي تلف، إ

.)1(الخطیرة واتخاذ إجراءات الوقایةع الموجودة على البضائ

البضاعة في الحالة الغیر عادیة المقصود بالمحافظة على:ثانیا

:یلجأ الناقل في هذه الحالة إلى إیجاد حلول لإنقاذ الحمولة نذكر منها

:تغییر خط السیر المعتاد أو المتفق علیه-1

ل أو المتفق علیه في عقد النقالأصل أنه یجب على الناقل أن یتبع  خط سیر الرحلة

رف عن خط الرحلة المعتاد إذا كانینحالذي جرت العادة على إتباعه ویجوز له أن

، ویجب على الناقل أن یقوم ب الإنقاذ أو سوء الأحوال الجویةالانحراف مبررا كأن یكون بسب

.)2(بعملیة النقل بغض النظر عن الأسباب التي قد  تصیبه أثناء الرحلة

ولا '':من القانون البحري الجزائري في على أنه775ص الفقرة الثانیة من المادة تن

أي ، وال في البحر أو المحاولة في ذلكلإنقاذ حیاة الأشخاص أو الأمیعد مخالفة لعقد النقل

ولا یعد الناقل مسؤولا عن أیة خسارة أو ،البحري فمن خلال هذه الفقرة یتضحتغییر للطریق، 

الناقل ملزم بتحقیق نتیجة بتوصیل البضاعة كاملة وسلیمة وفي ف، ''ن ذلكضرر ینجم ع

یتحمل مسؤولیة تعویض الشاحن عن أي هلاك أو تلف أو تأخیر أنالوقت المحدد، وعلیه 

.)3(یلحق بالبضائع خلال عملیة النقل

فبمعنى آخر أن الناقل ملزم بنقل البضائع من میناء القیام إلى میناء الوصول سلیمة

كما تقع على عاتقه مسؤولیة أي ضرر، أي نقص أو تلف في غضون المدة المتفق علیها 

یلحق بالبضائع خلال عملیة النقل ما لم یثبت أن الضرر ناتج عن سبب خارج عن إرادته 

.كما یتحمل الناقل مسؤولیة تعویض الشاحن عن جمیع الأضرار التي لحقت بالبضاعة

من القانون البحري الجزائري776أنظر المادة -1

من القانون البحري الجزائري777أنظر المادة -2

.259ص ،سابقون البحري، مرجع ار، الوجیز في القانهاني دوید-3
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:عملیة المسافنة-2

:للمسافنة شروطالسفینة و انطلقتنة البضاعة إذا ناقل البحري مسافیجب على ال

:مفهوم المسافنة-أ

میناء القیام دون ینة التي شحنت علیها البضاعة فيالأصل أن النقل یتم على السف

أن یكون للناقل الحق في تغییرها خلال الطریق فإذا تعطلت السفینة أثناء الرحلة یجب على 

ى یتم إصلاح السفینة، وإن لم یكن من المناسب للشاحن الانتظار فمن الشاحن أن ینتظر حت

.حقه أن یطلب تسلیم البضاعة إلیه مع دفعه للأجرة كاملة

یجب على الناقل توفیر أما إذا تعذر إصلاح السفینة وأصبحت غیر صالحة للملاحة ف

فینة السابقة تكون صالحة للملاحة لنقل البضائع التي كانت موجودة في السسفینة أخرى

.)1(لنقلها لمیناء الوصول

الناقل باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة من القانون البحري الجزائري776ألزمت المادة

لأي لضمان وصول البضائع إلى میناء الوصول المقرر حتى في حال توقف الرحلة البحریة

ث تكون مستوفیة ذلك من خلال توفیر وسیلة نقل بدیلة أي سفینة أخرى بحیسبب كان و 

.لشروط السلامة البحریة التي تطرقنا إلیها سابقا

كما یتحمل الناقل جمیع التكالیف الناتجة عن عملیة المسافنة إلا إذا أبعد عنه 

من القانون البحري الجزائري، ووضع مسؤولیة 777ة التوقف وهذا ما أكدته المادةمسؤولی

ل البضائع بأمان وهذه هي الغایة أصلا من عقد كبیرة  على عاتق الناقل وذلك لضمان وصو 

.النقل  البحري

:ةنشروط المساف-ب

ریق فأنه یجب علیه مراعاة ما إذا كان للناقل البحري حق تغییر السفینة أثناء الط

:یلي

.63سابق، ص عدلي أمیر خالد، مرجع -1
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وقدرتها تضمن ذلك سلامة السفینة وأنظمتهای:ملاحةأن تكون السفینة الثانیة صالحة لل-

.بحریة وتحمل ظروف الطقس المختلفةعلى مواجهة المخاطر ال

تفریغها وإعادة على البضاعة والعنایة بها أثناءاتخاذ كل الاحتیاطات الكفیلة بالمحافظة-

لعملیه التفریغ وإعادة الجدیدة من خلال التخطیط المسبقشحنها على ظهر السفینة

وإنزال البضائع، مع الشحن بعنایة قبل البدء بها وكذلك استخدام المعدات المناسبة لرفع،

.مراعاة نوع البضائع ووزنها وحجمها وطبیعتها

كما یجب التعامل مع البضائع بطریقه تمنع تعرضها لتلف أو أي ضرر، وبعد ذلك 

یجب أن یتأكد من تثبیت البضائع بشكل صحیح على ظهر السفینة الجدیدة لمنع حركتها 

د تختلف د من سلامتها أثناء الرحلة، كما قأثناء الرحلة مع المراقبة الدوریة للبضاعة للتأك

.)1(اتخاذها حسب نوع البضائع وطبیعتها ووزنها والظروف المناخیةالاحتیاطات التي یجب

تبلیغ الشاحن بتغییر المسار أو  :إخطار الشاحن بحصول النقل على سفینة أخرى

الجدیدة من اسمهاالبضائع على سفینة أخرى مع إخطاره بالمعلومات  المتعلقة  بالسفینة

مسارها في حال ما تم  تغییره أیضا، تاریخ ومكان وصولها وكافة المعلومات الأخرى التي 

تفید الشاحن ویجب أن یبلغ الشاحن في الوقت المناسب لكي یتمكن من اتخاذ التدابیر 

.)2(اللازمة كما قد تختلف بیانات إخطار الشاحن حسب القانون البحري المعمول به

المسافنة على متن أي الجدید إلى الشاحن عند قیام الناقل بعملیةل سند الشحنإرسا

أینالسفینة الجدیدة صالحة للملاحة كما تطرقنا إلیها سابقا أي مجهزة سفینة، بحیث تكون 

، ند الشحن ثم یقوم الربان الجدیدطاقم جدید فتدرج كل هذه التعدیلات في سون فیها ربان و یك

اقل وبدوره یرسله إلى الشاحن لیتمكن من تسلم البضاعة عند الوصول، كما بتسلیمه إلى الن

.)3(یتمكن من التأمین على المخاطر التي قد تواجه الرحلة البحریة لهذه السفینة الجدیدة

.228سابق، ص مصطفى كمال طه، مرجع -1

.228، ص نفسهالمرجع -2

.228، ص نفسهمصطفى كمال طه، المرجع -3
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طلب الثانيالم

التزامات الناقل البحري أثناء الرحلة البحریة

ناء شحن  التي تقع على عاتقه أثلا تقتصر التزامات الناقل البحري على الالتزامات 

فریغ  بل تمتد إلى التزامات أخرى تقع على عاتقه في میناء التالبضاعة في میناء الشحن

تفریغ البضاعة والتي هي عبارة عن عمل مادي یتكون من والتي تتمثل في عملیة فك و 

ها انتهاء مجموعة من الإجراءات التي تتبعها عملیة التسلیم في میناء الوصول وینتج عن

تمهیدا لتسلیمها )الفرع الأول(میناء الوصولالتزام الناقل بتسلیم البضاعة المتفق علیها في

.)الفرع الثاني(للمرسل إلیه 

الأولالفرع

تفریغ البضاعةاقل البحري بفك و التزام الن

، )أولا(یلتزم الناقل البحري عند وصول السفینة إلى میناء التفریغ بفك البضاعة 

).ثانیا(ریغها وتف

تزام الناقل البحري بفك البضاعة ال:أولا

من القانون البحري الجزائري أنه بعد وصول السفینة إلى مكان 780یفید نص المادة 

إنزال البضائع بنفس عنایة تحمیلها مع مراعاة ق علیه یبدأ الناقل بعملیات فك و الوصول المتف

ه المادة یلتزم الناقل البحري بعدة التزامات عند ، استنادا إلى هذ)1(أعراف میناء التفریغ

أزال التفریغ یحب علیه الشروع في فك و وصول السفینة إلى میناء التفریغ بدء عملیات 

البضائع دون تأخیر غیر مبرر، كما یقتضي علیه استخدام نفس مستوى العنایة الذي التزم 

إضافة إلى وجوب أن فریغ،یة التبه أثناء تحمیل البضائع وذلك لضمان سلامتها أثناء عمل

یعني احترام الممارسات المتبعة في میناء الوصول مما م عملیات التفریغ وفقا للأعراف و تت

.التنسیق مع الجهات المختصةالإجراءات المحلیة و 

من القانون البحري الجزائري780أنظر المادة -1
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أقسام عملیة إخراج البضائع من العنابر و "یمكن تعریف عملیة فك البضائع كالآتي و 

الأحزمة التي تثبتها الأغطیة الموضوعة علیها بالإضافة إلى ل و السفینة بعد فك السلاس

تعتبر عملیة فك البضائع من فصلها عن البضائع الأخرى وإعدادها للإنزال على الرصیف و 

.)1(بین عملیات الأساسیة التي تشمل إخراج السفینة بعد تثبیتها وتحضیرها للتفریغ 

حتى اء اتفاقیة بروكسل أو هامبورغ  و سو تجدر الإشارة أن جمیع الاتفاقیات الدولیة

روتردام لم تشر بوضوح إلى عملیة فك البضائع كعملیة یقوم بها الناقل قبل تفریغ البضائع  

على عكس القانون البحري الجزائري الذي نص صراحة على هذه العملیة وجعلها إلزامیة 

ربان الذي یقوم بها بالنیابة عن ، أو تتم تحت مسؤولیة ال)2(تتطلب العنایة الكاملة من الناقل

الناقل  وتتمثل غایة هذه العملیة في سلامة البضائع فقط دون الاهتمام بتوازن السفینة كما  

.)3(هو الحال في عملیة الرص أثناء الشحن

الإلتزام بتفریغ البضائع :ثانیا

ا على تنظیمهتشمل إخراج الشحنات من السفینة و تفریغ البضائع یعد عملیة مادیة 

الرصیف في المیناء أو تحمیلها على وسائط أخرى إذا كانت السفینة راسیة بعیدا عن 

على خارجها ورغم أهمیة هذا ،)4(الرصیف كما شمل ذلك نقل البضائع من حجرات السفینة 

780أن المشرع الجزائري لم یقدم تعریفا صریحا لعملیة التفریغ غیر أن المادة إلاالمفهوم 

تشیر إلى أن عملیة التفریغ تبدأ عندما تصل السفینة إلى البحري الجزائريالقانونمن 

المكان المتفق علیه حیث یبدأ الناقل بتفریغ الشحنات وتحمیلها بعنایة وذلك وفق ما نصت 

من القانون البحري الجزائري المتعلقة بسلامة البضائع ومراعاة خصوصیة 607علیه المادة 

،  منشأة المعارف، 1990لسنة 08بضائع في قانون التجارة البحریة رقم محمد كمال حمدي، مسؤولیة الناقل البحري لل-1

.50، ص 1995الإسكندریة، 

.117سابق، ص یوسف بشوش، مرجع -2

دكتوراهیسعد مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري والإتفاقیات الجزائریة، رسالة لنیل شهادة -3

.146، ص 2012نون خاص، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، في القانون، تخصص قا

.309سابق، ص حمد الفقي، مرجع عاطف م-4
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دها القضاء الفرنسي على أنها عملیة مادیة یقوم فیها الناقل بفك حدمیناء التفریغ بینما

وتفریغ البضائع من السفینة ووضعها في الرصیف أو في الصنادل إذا كانت السفینة راسیة 

.)1(بعیدا

نب إلحاق وعملیة التفریغ تقتضي من الناقل اتخاذ كامل الاحتیاطات الضروریة لتج

ذ هذه الاحتیاطات سیكون الناقل مسؤولا أمام الشاحن عدم اتخاأضرار بالبضاعة وفي حال

.)2(والمرسل إلیه عن أي ضرر یصیب البضائع نتیجة لعملیة التفریغ

من القانون البحري الجزائري، فإن الناقل هو المسؤول 780استنادا إلى أحكام المادة 

شاحن أو المرسل عن عملیات الفك والتفریغ في المیناء إلا أنه یمكن الاتفاق على قیام ال

إلیه، بهده العملیة على الرغم من ذلك فإن العرف یفضل أن یتم تسلیم عملیة التفریغ لمقاولین 

.)3(متخصصین فیها الذین یتولون القیام بها لحساب المرسل إلیه

تعذر تفریغ البضائع في میناء الوصول و إذا كان من المفترض أصلا أن یقوم الناقل ب

من القانون البحري الجزائري یجوز له تفریغ البضائع في 781فقا للمادة علیه القیام بذلك فو 

شحن أقرب میناء أو إعادتها إلى میناء الشحن مع تحمل تكالیف إعادة البضاعة إلى میناء ال

مع ذلك إذا كان رفض التفریغ بسبب قوة القاهرة فإن تكالیف بما في ذلك تكالیف التفریغ و 

.)4(حالة سوف یتحملها المرسل إلیهالنقل والتفریغ في هذه ال

في حالة تفریغ البضائع على عاتق الشاحن أو المرسل إلیه یتوجب على الناقل 

إخطار المرسل إلیه بوصول السفینة لكي یتمكن من التقدم لتفریغ البضائع وتسلمها، وقد 

هذه الحالة یتأخر المرسل إلیه في القدوم إلى المیناء بسبب تأخر السفینة في الوصول، وفي 

لمسؤولیة الواحد رشید، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص ا-1

.53، ص2013، مولود معمري، تیزي وزوالعلوم السیاسیة، جامعةالمهنیة، كلیة الحقوق و 

.46، ص 2002التفریغ في عقد النقل البحري، منشأة المعارف، الإسكندریة، محمد كمال حمدي، عقد الشحن و -2

.82سابق، صشهیناز قرور، مرجع -3

.82، ص المرجع نفسه-4
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یجب على الناقل التعامل مع هذا التأخیر بحكمة وتعاون مع المرسل إلیه لتسهیل عملیة 

.)1(التفریغ

ونظرا لتدهور سندات الشحن والصعوبة في تحدید صاحب الحق في تسلم البضائع، 

وتأخر وصول البضائع في بعض الأحیان یصعب على الربان تحدید میعاد التفریغ بدقة 

لیة التواصل والإعلان عن  وصول السفینة وجاهزیتها للتفریغ تم تبني إجراءات لتسهیل عم

التي تتضمن إعلانا جماعیا في الصحف عن وصول السفینة وجاهزیتها للتفریغ وذلك 

الشاحن أو .بالأخص عندما یكون الناقل غیر ملزم بالتفریغ ویكون الملزم بالتفریغ هو

.)2(المرسل إلیه 

ضمن وثیقة الشحن البحري شرطا یعرف بشرط التفریغ التلقائي  كما یمكن أن تت

المرسل إلیه على ویشیر  هذا الشرط الذي ورد في سند الشحن إلى اتفاق  بین الناقل  و 

كما  یمكن للناقل التعاقد مع مقاول لتفریغ البضائع نیابة عن المرسل إلیه  استلام البضاعة،

لبضاعة مباشرة على المرسل إلیه الذي قبل شرط ویكون المقاول بعد ذلك مسؤولا حول ا

التفریغ  التلقائي، بالنسبة للناقل لا یعد مسؤولا حول البضاعة إلا إذا ارتكب خطأ في اختیار 

.)3(المقاول   ففي هذه الحالة سیسأل عن هذا الاختیار

الفرع الثاني

التزام الناقل البحري بتسلیم البضائع للمرسل إلیه

ویتم تسلیمها ،)أولا(غالبحري بتسلیم البضائع للمرسل إلیه في میناء التفرییلتزم الناقل 

.)ثالثا(ان المحددین في وثیقة الشحن الزموذلك في المكان و ،)ثانیا(لصاحب الحق فیها

المقصود من كلمة التسلیم:أولا

امه خلاله أي ناقل التز یرى الأستاذ رودییر، أن عقد النقل هو التصرف الذي ینفذ من 

.310سابق، ص مصطفى كمال طه، مرجع -1

.310سابق، ص مرجع عاطف محمد الفقي، -2

.311، ص نفسهالفقي، المرجع عاطف محمد -3
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الجوهري بتسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه وهو الذي یضع النهایة الطبیعیة الأساسي و 

أنه بوصول البضاعة إلى میناء التفریغ فإن الناقل ریبیر/الأستاذكما یقول،)1(لعقد النقل

.)2(یقوم بتسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه منفذا بذلك التزامه الأساسي الملقى على عاتقه

من 1998بعد تعدیل 739دة ا عرف المشرع الجزائري تسلیم البضائع في الماكم

التسلیم هو تصرف قانوني یلتزم الناقل '':التي تنص على ما یليالقانون البحري الجزائري

بموجبه بتسلیم بضائع المنقولة إلى المرسل إلیه أو إلى ممثله القانوني مع إبداء قبوله لها ما

.)3(''ذلك في وثیقة الشحنلم ینص على خلاف

ووفقا للاجتهادات القضائیة تشكل عملیة التسلیم عنصرا هاما في عقد النقل البحري 

وذلك لتجنب التناقضات في القرارات القضائیة وتوحید المفاهیم وتحدید مفهوم التسلیم 

1999مبر دیس20ریة في الجزائر قرار بتاریخ أصدرت المحكمة العلیا للغرفة التجاریة والبح

یعني بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر هذا القرار 111518تحت رقم

یحدد مفهوم التسلیم ویمیزه عن التفریغ بهدف توضیح الأمور وتجنب اللبس في تفسیر أحكام 

.)4(القانون والتطبیقات القضائیة

جاء مخالفا الف الذكر حیث أن القرار مجلس الجزائر الس'':یتضمن هذا القرار ما یلي

من القانون البحري الجزائري لكون تلك المادة توضح أن عقد 739من جهة لأحكام المادة

النقل البحري ینتهي بتسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه ولیس بتفریغها في المیناء ومن جهة  

ن من القانون البحري الجزائري التي تنص على أ790أخرى یخالف مقتضیات المادة 

التحفظات تبلغ للناقل أو ممثله قبل أو في وقت تسلیم البضائع ولیس وقت تفریغها نتیجة 

لذلك فإن الناقل البحري مسؤولا عن الفقدان أو الخسائر اللاحقة بالبضائع في المیناء 

1- RODIER René traité général de droit maritime, affrètement et transport, les contrats

de transport marchandise, tom 02, Dalloz, paris 1968, p23

2 - G Ripert , droit maritime, 3éme édition , LGDJ, Paris,1954, P456.

القانون البحري الجزائريمن 2فقرة 739ة أنظر الماد-3

48ص ،حیاة شتوان، المرجع السابق-4
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التسلیم بالمفهوم القانوني یتم عندما یعرض النقل أو سلیمها إلى المرسل إلیه علما بأنوت

كما أقرت المحكمة ،''ضائع للمرسل إلیه أو ممثله  ویحصل على قبول هذا الأخیرممثله الب

لیة الناقل العلیا للغرفة التجاریة والبحریة أن التسلیم الفعلي للبضائع یعني أن تظل مسؤو 

، تسلیم البضائع فعلیا للمرسل إلیه أو كون البضائع في حوزة المرسل إلیهتالبحري قائمة حتى 

.)1(من یمثله

صاحب الحق في استلام البضاعة :ثانیا

یتم تحدید صاحب الحق في البضاعة حسب طبیعة سند الشحن فإذا كان السند اسمیا 

وجب على الربان أن یسلم البضاعة إلى المستفید أي الشخص الذي ورد اسمه في سند 

كان سند إجراءات حوالة الحق أما إذا بإتباعالشحن أو إلى الشخص الذي حول إلیه السند 

.)2(الشحن هو عبارة عن سند لأمر فیلتزم الربان بتسلیم البضاعة لمن صدر السند باسمه

تقدم أكثر من شخص لاستلام البضاعة فهنا ما في حالة تعدد نسخ سند الشحن و أ

یأخذ الربان بمبدأ الأولویة إذا تسلم البضاعة إلى الشخص الذي تقدم أولا أما إذا تقدموا 

.حدة فیؤخذ بتاریخ التطهیرجمیعهم دفعة وا

إذا كان السند لأمر، یجب على الناقل التحقق من تسلسل التطهیرات وبناء علیه یقوم  

بتسلیم البضائع للمظهر الأخیر في التسلسل، لكنه لا یطالب بالتحقق من صحة التوقیعات  

إذا كان السند اولق والسندات لأمر القابلة للتدوفقا للقواعد العامة التي تنظم تظهیر الأورا

لا لمن یظهر له السند و یم البضائعالشحن لحامله، فلا یوجد مسؤولیة على الربان إذا قام بتسل

حیث یكون من الصعب التحقق من ذلك حقیق في كیفیة وصول السند إلیهیتعین علیه الت

، المجلة القضائیة، 165756البحریة، ملف رقم ، الغرفة التجاریة و 1998ماي 26قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ-1

.1998عدد خاص، الجزائر، 

ي ضوء القانون الدولي، المركز القومي للإصدارات القانونیة، الشحن والتأمین البحري فیوسف حسن یوسف، النقل و -2

29، ص 2013مصر، سنة، 
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یجب أن من القانون البحري الجزائري748ضروري في هذه الحالة حسب المادة ومن ال

.)1(یتحقق الربان من صحة البیانات الشخصیة المتعلقة بالشخص الذي یستلم البضاعة 

مكان ومیعاد تسلیم:ثالثا

780ذا ما یفهم من نص المادتین تحدث لحظة التسلیم في المكان المتفق علیه ه

بالتالي ا المكان هو مكان وصول السفینة و من القانون البحري الجزائري على أن هذ782و

أن لا تصل السفینة للمیناء المتفق علیه یغ أو الوصول، غیر أنه قد یحدث و میناء التفر هو 

كن یمكن القول حینها أن الناقل قد أخل بالتزامه بتحقیق نتیجة لبالتالي لا یتم التسلیم و و 

من القانون البحري الجزائري أجاز للناقل في 1فقرة781المشرع الجزائري بموجب المادة

هذا إذا ما وقع لى میناء الشحن و أقرب میناء أو إرجاعها إيلحالة إنزال البضاعة فمثل هذه ا

حادث فجائي إذ یتحمل الناقل مصاریف ذلك باستثناء ما إذا كان عدم الإفراغ یعود للقوة 

.)2(من القانون البحري الجزائري2فقرة 781القاهرة وفقا للمادة 

لبضاعة لمؤسسة المیناء ادة أن سلم الناقل اأما في الموانئ الجزائریة فقد جرت الع

یكون میعاد التسلیم في حالتین، حالة اتفاق لتي تلعب دور ممثل المرسل إلیه و االجزائر و 

الأطراف على المیعاد وحالة عدم اتفاق الأطراف على میعاد التسلیم  ففي الحالة الأولى یلتزم 

تكون صریحة أو ضمنیة فقد یكون الاتفاق الناقل تسلیم البضاعة في الموعد المحدد التي قد 

كما قد یكون هذا الاتفاق صریحا إذا ذكر میعاد التسلیم بسند الشحن رغم أنه لیس إلزامیا 

ذلك ما إذا كانت السفینة تعمل على خط ملاحي منتظم حددت له مواعید الإبحار ضمنیا و 

.فینة إلى میناء التفریغوالوصول بالتالي یحدد میعاد التسلیم بالیوم المقرر لوصول الس

ا لا یعني أن أما في الحالة الثانیة وهي عدم اتفاق الأطراف على میعاد التسلیم فهذ

إنما یظل ملتزما بإنجازه في فترة زمنیة معقولة إذ تجدر الإشارة أن للناقل مطلق حریة و 

یترتب سندات الشحن تحرص على تأكید مواعید الإبحار والوصول في مواعید تقریبیة لا 

.351، ص 1999محمد مختار أحمد بریري، قانون التجارة البحریة، دار النهضة العربیة، مصر،-1

.من القانون البحري الجزائري2فقرة 781أنظر المادة -2
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متأخرا في التسلیم إذا أیة مسؤولیة، كما یعتبر الناقل البحريلعلى تجاوزها من طرف الناق

لم تسلم في المیعاد المتفق علیه وعند عدم الاتفاق في المیعاد الذي یسلمها فیه الناقل العادي 

لیس بالظروف الشخصیةهنا مادي فالعبرة بظروف النقل و في الظروف المماثلة فالضابط

.)1(للناقل

:تسلیم البضاعةضوابط -1

یفضل التحقق من البضائع ومعاینتها قبل التسلیم للتأكد من عدة عوامل مثل الكمیة 

.)2(الوزن الجودة الحالة والعلامات وهذا أمر ضروري للتأكد من الكمیة المسلمة فعلیا

مح للمرسل یس'':من القانون البحري الجزائري ما یلي788كما جاء في نص المادة 

التي تقدم بالتحقق من أهمیة وحالة البضاعةعلیه قبل استلام البضاعةإلیه أو من ینوب

، إذ یتضح من فحوى المادة أن المرسل إلیه، یجب أن یقوم بفحص ''إلیه من قبل الناقل

مة اللاز على الناقل توفیر جمیع التسهیلاتالبضائع والتأكد من حالتها وكمیتها، ویتوجب 

إلیه لفحص معلومات والدعم اللازم للمرسلفي ذلك توفیر العدة في هذه العملیة بماللمسا

.والتحقق من حالة البضائع

:إثبات تسلیم البضاعة-2

ناقل الذي الشحن إلى التسلیم نسخة من سندیتم إثبات تسلیم البضاعة عن طریق 

القرینة تعتبر بسیطة هذه ضائع إلى صاحب الحق في استلامهاالبیعتبر قرینة على تسلیم

من 782حسب نص المادة ،)3(ویمكن إثبات ما یخالفها بجمیع طرق الإثبات المتاحة

.القانون البحري الجزائري

إذا وقع حادث فجائي یمنع الناقل من إفراغ البضائع ":یليالجزائري على مامن القانون البحري 780تنص المادة -1

في میناء الوصول في مدة معقولة، یمكنه إنزال البضائع في أقرب میناء أو إرجاع البضائع في مكان الوصول یكتسي 

."طابع القوة القاهرة

.310سابق، ص مرجع محمد كمال طه، -2

.320ابق، ص سمرجع عاطف محمد الفقي، -3
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القانون 793أما في حالة عدم حضور المرسل إلیه لاستلام البضائع فنصت المادة 

البضاعة أو رفض استلامها إذا لم یتقدم المرسل إلیه لاستلام '':البحري الجزائري على أنه

مكان أمین على نفقة وتبعة أو إذا كان غیر معروف یودع الناقل البضاعة في المستودع في 

.''إلیه ویقوم فوار بإعلام الشاحن بذلك والمرسل إلیه إذا كان معروفاالمرسل

یفهم من خلال نص المادة السالف ذكرها على أنه في الحالة التي یرفض فیها

تسلم البضاعة أو كان غیر معروف حتى أنه لم یتقدم لمرسل إلیه أو ممثله القانونيا

لاستلامها على الرغم من تحدید میعاد وصول السفینة، على الناقل أن یقدم طلب بإیداع في 

المخازن أو المستودعات على نفقة المرسل إلیه ومع ذلك لم یحدد النص القانوني الشكل أو 

أن یتبعها الناقل في هذه الحالة، أمام الغموض في النص القانوني یرى الطریقة التي یجب

البعض أن الإبداع یجب أن یتم بناءا على أمر عریضة لأن هذا الإجراء لا یستغرق وقتا 

.)1(طویلا بالإضافة إلى ذلك فإن الإیداع عندما یتم بأمر قضائي یكتسب طابع الرسمیة

، "نهایة مسؤولیة الناقل البحري عن البضائع المنقولة بحرا في القانون البحري الجزائري والإتفاقیات الدولیة"سلیم بودلیو، -1

.307، ص 2006، قسنطینة، 46المجلد ب، عدد ،مجلة العلوم الإنسانیة
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الفصل الأولخلاصة 

یعرض التزامات الناقل البحري للبضائع بشكل تفصیلي، ویُظهر أهمیة التزام الناقل 

بضمان نقل البضاعة في ظروف آمنة وملائمة، إضافة إلى ضرورة تسلیمها في حالة سلیمة 

.وفي الوقت المحدد

كما یتم التأكید على أن عدم الوفاء بهذه الالتزامات قد یؤدي إلى مسؤولیة الناقل عن 

یساهم هذا .ضرار الناشئة، سواء كانت هلاكًا أو تلفًا للبضاعة أو تأخیرًا في التسلیمالأ

.الفصل في توضیح القواعد الأساسیة المتعلقة بعقد النقل البحري
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الفصل الثاني

الناقل البحري للبضائعمسؤولیات

هذا الفصل سنخصصه إلى تبیان قواعد المسؤولیة المدنیة ل لناقل البحري            

إلى فض النزاعات الناشئة )المبحث الثاني(في حین سنخوض من خلال ،)المبحث الأول(

.عن عقد النقل البحري للبضائع
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المبحث الأول

قواعد المسؤولیة المدنیة للناقل البحري للبضائع

لكبرى في التجارة الدولیة، لما یُعد عقد النقل البحري للبضائع من العقود ذات الأهمیة ا

ویترتب على هذا العقد .له من دور حیوي في نقل السلع بین الدول عبر البحار والمحیطات

التزامات قانونیة تقع على عاتق الناقل، أبرزها تسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه في الوقت 

ال إخلال الناقل بهذه وفي ح.والمكان المتفق علیهما، وبالحالة نفسها التي تسلمها فیها

إلا أنه یجوز إعفائه من ،)المطلب الأول(الالتزامات تثور مسؤولیته المدنیة المطلقة

).المطلب الثاني(و تحدیدها إذا توفرت شروط لذلك المسؤولیة أ

المطلب الأول

المسؤولیة المطلقة للناقل البحري للبضائع

یجب علیه اتق الناقل البحري، فیوقع عقد النقل البحري للبضائع التزامات على ع

،)الفرع الأول(إلا قامت مسؤولیته المطلقة التي لها طبیعة قانونیةتنفیذها على أكمل وجه و 

.الفرع الثاني(كذا نطاقها و  (

الفرع الأول

الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع

الإلتزام التعاقدي للناقل مسؤولیة الناقل البحري ذات طبیعة تعاقدیة أساسها تعد

بمعنى أن مسؤولیة الناقل ر نقل البضائع إلى میناء الوصول،البحري بتحقیق نتیجة في إطا

البحري هي تلك المسؤولیة التي تقوم على وصف الناقل المرتبط بعقد النقل وبالتالي تكون 

لذي ألقاه على عاتقه الإعتبار مسؤولیة عقدیة تقوم بمناسبة إخلال بتنفیذ الإلتزام اعلى هذا

، ولیس ثمة ما یبرر اعتبارها مسؤولیة تقصیریة طالما ارتباط الناقل بالشاحنین )1(عقد النقل

.14سابق، ص مرجع الواحد رشید، -1
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بذلك تكون مسؤولیة عقدیة تنشأ من الإخلال بموجب عقد نقل یثبته سند الشحن و یكون 

.)1(بتنفیذ الإلتزامات التي یفرضها عقد النقل

ي وصولها سلیمة یعتبر في ذاته خطأ موجبا هفبمجرد عدم تحقق النتیجة ألا و 

بین الضرر السببیة بین هذا الخطأ المتحقق و مسؤولیة الناقل التي لا یدرأها إلا نفي للعلاقة 

، ولا سبیل أمام الناقل أن یدفع عنه هذه المسؤولیة إلا بإثباته أن )2(الذي أصاب الشاحن

ید له فیه كالقوة القاهرة أو خطأ بي لاالتزاماته یعود إلى سبب أجنسبب عدم قیامه بتنفیذ 

.الشاحن أو العیب في البضاعة

لا یمكن إخضاع الناقل البحري لأحكام المسؤولیة التقصیریة في أي حال من الأحوال 

حتى لو نشأ الضرر بغش من الناقل أو بخطئه الجسیم إذ تبقى قواعد المسؤولیة العقدیة هي 

یة التقصیریة فهي تحدد المسؤول بشكل ثابت وهو مدار المسألة لأنها اخص من المسؤول

ناقل استنادا لعقد النقل، لم یحدد المشرع الجزائري بنص صریح طبیعة مسؤولیة الناقل 

غیر أنه یمكن استنتاج ذلك من مسؤولیة عقدیة أم أنها تقصیریةالبحري للبضائع إن كانت

اقل مسؤولا عن الخسائر أو یعد الن"من القانون البحري الجزائري 802خلال المادة 

أو ممثله إلیهالمرسل إلىالأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسلیمها 

عن الإخلال ، التي تجعل مسؤولیة الناقل البحري للبضائع مسؤولیة عقدیة ناتجة)3("القانوني

میناء الوصول إلىالتزامه بإیصال البضاعة سالمة من میناء الشحن بعقد النقل البحري و 

وهذا ما عمل به القضاء الجزائري في جملة من القرارات التي أصدرها حیث اعتبر مسؤولیة 

الناقل البحري للبضائع هي مسؤولیة عقدیة فالناقل مسؤول عن الخسائر التي تلحق بالبضائع 

كمة وهذا ما تجسد في القرار الصادر عن المحإلیهالمرسل إلىمنذ تكلفه بها حتى تسلیمها 

.البحریةمن الغرفة التجاریة و 16/05/1995العلیا بتاریخ 

.201ص ،قمرجع سابلطیف جبیر كوماني، -1

،        2011محمد فرید العویني، محمد السید الفقي، القانون البحري والجوي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،-2

.390ص 

.القانون البحري الجزائري802أنظر المادة -3
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الفرع الثاني

المسؤولیة الناقل البحري للبضائع

،)أولا(یتمثل نطاق مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في كل من النطاق المادي 

)ثالثا(النطاق الشخصي ،)ثانیا(النطاق الزماني 

البحري النطاق المادي لمسؤولیة الناقل:أولا

الناقل تقوم من القانون البحري الجزائري أن مسؤولیة802نص المادة یستفاد من

الأضرار التي تلحق بالبضاعة أثناء وجودها في عهدته غیر أنه على على أساس الخسائر و 

عكس التشریعات الأخرى والاتفاقیات الدولیة لم یبین المشرع الجزائري مفهوم الضرر الذي 

بالعودة إلى القواعد العامة یعتبر ضرر كل فقدان صوره و ولیة واكتفى بذكریستوجب المسؤ 

بالتالي الإضرار بالمرسل لأخیر قد یؤدي إلى تلف البضائع و أو تأخر في التسلیم كون هذا ا

إلیه أو الشاحن إذا كان شخصا غیر ناقل، كما یعتبر ضررا كل فعل نتیجة إهمال أو خطأ 

بالتالي الإضرار بصاحب الحق في رقلة تنفیذ النقل و ه من شأنه عالناقل أو وكلائه أو نائبی

.البضاعة 

:الهلاك البضاعة-1

)المفترض(زئیا إضافة إلى الهلاك الحكميیكون هلاك البضاعة كلیا  أو ج

:الهلاك الكلي للبضاعة-أ

ویكون الهلاك كلیا عندما یتعذر على الناقل تسلیم البضاعة في میناء الوصول إلى 

لمرسل إلیه من دون إمكان إثبات وجودها في مكان آخر بحیث یستطیع المرسل إلیه ا

، أو الشاحن أو من انتقلت إلیه ملكیة البضاعة كما لو تعرضت إلى الغرق أو )1(تسلمها

.)2(السرقة أثناء الرحلة البحریة 

.131، ص 2004التوزیع، عمان، نشر و طالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة لل-1

.140ص ،2002،والتوزیع والدار الدولیة، عمانادل علي المقدادي القانون البحري، مكتبة دار النشر ع-2
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:الهلاك الجزئي للبضاعة-ب

لجزئي في حالة ما إذا وصلت تترتب مسؤولیة الناقل البحري للبضائع عن الهلاك ا

البضاعة إلى میناء الوصول وكانت قد تعرضت إلى نقص في وزنها أو مقدارها أو عددها 

، ومع ذلك لا یسأل الناقل عن النقص المعتاد الذي یصیب )1(عند تسلیمها إلى مالكها

الناقل كما لا یسأل ،)2(البضاعة بسبب طبیعتها أو عملیة النقل وهو ما یسمى بعجز الطریق

عن الهلاك الجزئي للبضاعة إذا تضمن سند الشحن تحفظا یتعلق بالوزن أو المقدار فعلى 

المرسل إلیه عندئذ أن یثبت حقیقة القدر المشحون من البضاعة غیر أنه إذا لم یصرح 

لم یدون هذا التصریح في وثیقة البضائع قبل شحنها في السفینة و الشاحن بطبیعة و قیمة

، بموجب )3(الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تصیب البضاعةالشحن فلا یعد

.من القانون البحري الجزائري805تعویض حددته المادة 

:الهلاك الحكمي أو المفترض للبضاعة-ج

عدم تسلیم الناقل للبضاعة إلى مالكها خلال مدة یحددها القانون فتكون البضاعة 

الفقرة الثانیة 788التقنین البحري الجزائري في المادة ، وهذا ما نص علیه )4(امهالكة حك

وفي حالة الفقدان أو الضرر الأكیدین أو المفترضین یجب أن یتعاون الناقل والمرسل إلیه 

التحقق من عدد الطرود، عبرت هیلات المعقولة لتفتیش البضائع و على تقدیم جمیع التس

رر المفترضین ویحدث عندما لا تسلم المادة عن الهلاك الحكمي بحالة الفقدان أو الض

البضاعة إلى أصحابها خلال مدة یحددها القانون إلا أن المشرع لم یحدد هذه المدة مما 

.)5(سیشكل فراغا تشریعیا یستوجب سده

.141، ص مرجع سابق،عادل المقداد-1

.30، ص 1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عباس حلمي، القانون البحري-2

259مراد بسعید، المرجع السابق، ص -3

، 2009التوزیع، الأردن و ، مكتبة دار الثقافة للنشر...)الملاحة-أشخاص-السفینة(مقدادي ، القانون عادل علي ال-4

.129ص

.58ص سابق، مرجع ، خلفيأمین-5
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:تلف البضائع-2

یقصد بالتلف ري و تعد حالة التلف من الأضرار الأكثر شیوعا في منازعات النقل البح

اعة أو الأضرار اللاحقة بها بحیث یكون لذلك تأثیرا على قیمتها في وقوع عطب في البض

حیث مقدارها لكنها في حالة معیبة تشمل من السوق فالبضاعة تصل كاملة إلى المرسل إلیه

ي إن العیب في البضاعة كلها أو جزء منها كتعفن الفاكهة أو تلف الأجهزة مثلا فالتلف یستو 

الفقرة الأولى من 756، وحسب أحكام المادة )1(منهاو جزء أشمل عیب البضائع كلها 

فإن الناقل لا یسأل إذا كان العیب المثبت في البضاعة قد ضمنه )2(القانون البحري الجزائري

.في سند الشحن بموجب تحفظات یبدیها حول البضاعة

أما إذا كان سند الشحن خالیا من التحفظات فإن الناقل یسأل عن كل عیب أو تلف 

وقد أقرت المحكمة العلیا في ، )3(ب البضاعة إذ یفترض أنه كان قد تسلمها بحالة جیدة یصی

، حمل الناقل المذكور في سند الشحن، المبدأ هو أن یت06/10/2011قرارها الصادر بتاریخ 

802الخسائر اللاحقة بالبضاعة المنقولة وقد أسس القرار المطعون فیه قضاءه على المادة 

بحري الجزائري التي تحمل الناقل مسؤولیة الخسائر التي تلحق البضاعة من القانون ال

المنقولة وهذا بالإعتماد على سند الشحن الذي ذكر فیه اسم الناقل لوحده متمثلا في شركة 

وحدها بالإضافة إلى أن الفاتورة التجاریة محررة بنظام الكوتارم أي أن البائع لا )م.ج(

.)4(ئر أثناء النقلیتحمل فیها ما یحدث من خسا

مجلة الحقیقة ، "في اتفاقیة هامبورغن البحري الجزائري و مسؤولیة الناقل البحري للبضائع ،في القانو "، محمد فتاحي-1

57، د ت ن، ص 35العدد ،رایة

من القانون البحري الجزائري756أنظر المادة -2

260-259سابق، ص ص مرجع مراد بسعید، -3

مجلة المحكمة ، 746605، ملف رقم 06/10/2011البحریة الصادر بتاریخ لمحكمة العلیا الغرفة التجاریة و قرار ا-4

193ص ، 2012، العدد الثاني،العلیا
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:التأخیر في تسلیم البضاعة-3

التأخیر یعني عدم تمكن الناقل من تسلیم البضاعة في المیعاد المتفق علیه بموجب 

المیعاد المتفق علیه الذي یستغرقه الناقل العادي ما لم یكن هناك اتفاق أوعقد النقل البحري 

805صراحة في نص المادتین واردمصطلح التأخیر ، و )1(على وقت تسلیم البضاعة

، أما اتفاقیة بروكسل فلم تنص على أن التأخیر كسبب )2(القانون البحري الجزائري771و

من أسباب قیام مسؤولیة الناقل البحري بل اكتفت بالمسؤولیة عن الضرر أو التلف الذي قد 

إلیه في المیعاد بالبضاعة، ومن جانبها فإن الناقل ملزم بتوصیل البضاعة إلى المرسل یلحق

.تغرقه للوصول في حالات مشابهةالمتفق علیه أو خلال الوقت المعقول الذي یس

من خلال المواد أعلاه یتضح أن المشرع الجزائري میز بین حالتي من التأخیر في 

یكون الاتفاق إما لى میعاد محدد یتم فیه التسلیم و هي حالة الاتفاق عى و التسلیم الحالة الأول

الحالة الثانیة فهي أما، )3(المشرع جاء في هذا الصدد بنص عامأنو ضمنیا حیث صراحة أ

حالة عدم الاتفاق على میعاد محدد فعلى الناقل البحري التسلیم في حدود الوقت المعقول 

الذي یطلب من ناقل حریص مع مراعاة ظروف الحالة وبالتالي فان المعیار المعقول یدخل 

، كما لا یبرأ )4(یة لقاضي الموضوع ولا یخضع لرقابة المحكمة العلیافي نطاق السلطة التقدیر 

الناقل من هذه المسؤولیة الناجمة عن التأخیر في التسلیم إلا إذا كان أثبت أن التأخیر یرجع 

.)5(لسبب أجنبي لا ید له فیه هو أو أحد تابعیه

، كتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الإصدار الثاني، م1، ط...)الملاحة-الأشخاص-السفینة(، القانون علي المقدادي-1

131، ص1999عمان الأردن، 

من القانون البحري الجزائري771و 805أنظر المادتین من -2

.111سابق، ص مرجع كمیلة أعراب، -3

مجلة منازعات ، "إتمام الرحلة البحریة وفقا لعقد النقل البحري للبضائعالتزامات الناقل البحري بعد"كمیلة أعراب، -4

.51، ص 2017، 20، العدد الأعمال

المجلة ، "مسؤولیة الناقل البحري عن حالة التأخر في التسلیم في عقد النقل البحري للبضائع "أمین شیخي، محمد -5

.، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان2017، العدد الخامس، الجزائریة للقانون البحري و النقل
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البحري النطاق الشخصي لمسؤولیة الناقل:ثانیا

تي للملاحة، والفي الشركة الوطنیة الجزائریةحري غداة الإستقلال یتمثلكان الناقل الب

بغیة تخفیف بادلات التجاریة عن طریق البحر و لكثرة المكانت محتكرة من طرف الدولة، و 

الاقتصادیة التي الضغط على هذه الشركة تم إنشاء شركات نقل أخرى، أما نتیجة التحولات 

عن التدخل في الحق الاقتصادي فتح مجال النقل البحري تراجع الدولة عرفتها البلاد و 

یظهر حتفاظها بالملكیة العامة للنقل و لاستغلاله للخواص، عن طریق منح حق الإمتیاز مع ا

.)1(من القانون البحري الجزائري المعدلة571ذلك من خلال المادة 

:یتمثل النطاق الشخصي لمسؤولیة الناقل البحري في كل من

:متعاقدالناقل ال-1

یكتسب الناقل تلك الذي أبرم عقد النقل مع الشاحن و الناقل المتعاقد هو الناقل البحري 

أو الصفة من واقع اتفاقه مع الشاحن على النقل بغض النظر عما إذا قام هو بعملیة النقل 

المتعاقد مذكورا في ، یترتب على ذلك أن یكون اسم الناقلكلف ناقلا بحریا آخر بإنجازها

بالتالي مسؤولا في مواجهة الغیر في حالة عدم ذكر اسم الناقل المتعاقد في الشحن و سند

سند الشحن أو ذكر اسم صفة غیر دقیقة أو غیر واضحة  اعتبر مجهز السفینة هو الناقل 

.)2(من  القانون البحري الجزائري754طبقا للمادة 

:الناقل الفعلي-2

كله أو جزء منه إلى ناقل آخر یدعى هذا الأخیر قد یعهد الناقل المتعاقد بتنفیذ النقل 

.الناقل الفعلي أو الناقل البدیل

یملك الناقل المتعاقد هذه الإمكانیة دون حاجة إلى ترخیص من الشاحن إلا إذا 

تضمن العقد إلزامیة تنفیذه من طرف الناقل المتعاقد إذ أن التقنین البحري لم یفرق بین الناقل 

فعلي في حین أن اتفاقیة هامبورغ نصت صراحة على هذه التفرقة في الفقرة المتعاقد والناقل ال

.من القانون البحري الجزائري المعدلة 571أنظر نص المادة -1

من القانون البحري الجزائري 754أنظر نص المادة -2
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ماهي الآثار المترتبة عن :من هذا المنطلق یثار تساؤل التالي الثانیة من مادتها الأولى، 

.قیام الناقل الفعلي بإتمام عملیة النقل في مواجهة المرسل إلیه

لبضاعة للمرسل إلیه لكن الصعوبة تظهر في هذه الحالة یلتزم الناقل الفعلي بتسلیم ا

حول كیفیة تعرف المرسل إلیه على الناقل الفعلي الذي یلتزم بتسلیم البضاعة إلیه إذ یقوم 

الناقل المتعاقد بإبلاغ المرسل إلیه على أن عملیة النقل یتم تنفیذها من طرف ناقل آخر وهو 

من 10حین تعرضت المدة فيولالناقل الفعلي وذلك قبل وصول السفینة إلى میناء الوص

اتفاقیة هامبورغ لمسؤولیة الناقل المتعاقد والناقل الفعلي في حالة حدوث أضرار وخسائر 

للبضاعة أو تأخیر وصولها أین جاءت بالأحكام التالیة في حالة حدوث أضرار وخسائر 

على الناقل أما الرجوع مباشرة، خیارینللبضاعة فللشاحن أو المرسل إلیه الحق في أحد ال

المتعاقد بطلب التعویض عن الأضرار التي حدثت أثناء تنفیذ عقد النقل سواء عهد الناقل 

هذا طبقا إلى هذا الأخیر بجزء منها فقط و المتعاقد عملیة النقل برمتها إلى الناقل أو عهد

.للفقرة الأولى

البضاعة في إما الرجوع على الناقل الفعلي بطلب التعویض عن الأضرار التي لحقت 

،)1(فترة تواجدها عنده أي عن الأضرار التي حدثت أثناء الجزء الذي قام بتنفیذه من النقل

تنفیذ العقد إسنادعن النقل بكامله رغم تعاقد طبقا للفقرة الأولى مسؤولالما كان الناقل المو 

ولا عن النقل الذي كله أو بعضه إلى الناقل الفعلي وكان الناقل الفعلي وفقا للفقرة الثانیة مسؤ 

یقوم بتنفیذه فإنه یحق للمرسل إلیه أیضا أن یرجع على كلیهما بدعوى التضامن طبقا للفقرة 

الرابعة من المادة السابقة وجاءت الفقرة السادسة تنص على أنه یحق لكل من الناقل المتعاقد 

.والناقل الفعلي الرجوع على الآخر لتسویة التعویضات التي دفعها كل منها

:الناقل في النقل المتتابع أو في النقل المختلط -3

یختلف طبیعة مسؤولیة الناقل البحري باختلاف طبیعة النقل الذي یقوم به من نقل 

.متتابع إلى نقل مختلط

.64ص سابق، مرجع خلفي، أمین-1
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:الناقل البحري في النقل المتتابع-أ

تفق فیه في هذا النوع من النقل یو ذي یكون بحریا في جمیع أجزائههو النقل ال

الشاحن والناقل الأول على أن یتولى هذا الأخیر عملیة النقل إلى مكان معین ثم یسلم 

البضاعة إلى ناقل آخر لنقلها إلى مكان لاحق ثم یسلمها هذا الأخیر بدوره إلى الناقل الذي 

ن یلیه وهكذا بالتتابع حتى تصل البضاعة إلى المرسل إلیه هذا النوع من النقل یتم بسند الشح

من القانون البحري الجزائري، مثال 764، هذا ما أكدته المادة )1(واحد لكل العملیات متعاقبة

أن ترسل البضاعة من میناء الإسكندریة إلى میناء نیویورك ولا یكون هناك خط ملاحي 

ونیویورك فیتم النقل في هذه الحالة على مرحلتین من الإسكندریة إلى الإسكندریةمباشر بین 

.)2(ایطالیا على سفینة قم من جینوة إلى نییورك في سفینة أخرىجینوة

من القانون البحري الجزائري أنه 765یترتب عن هذا النوع من النقل طبقا للمادة 

عن كل مسافة النقل -مصدر وثیقة الشحن-یحق للمرسل إلیه الرجوع على الناقل الأول 

ما على الناقل الأول عة للمرسل إلیه و حتى تسلیم البضاالتي تسري علیها وثیقة الشحن 

الرجوع على الناقلین اللاحقین شرط إثبات أن الضرر نشأ خلال وجود البضاعة في مسافة 

من 766النقل التي قام بها كل من الناقل بالتضامن مع الناقل الأول وهذا طبقا للمادة

ینظمها المشرع الجزائري في في حین تتمثل الصورة الثانیة التي لمنون البحري الجزائري،االق

البضاعة إلى إیصالفي أن یتولى هذا الأخیر الشاحن بالتعاقد مع الناقل الأولأن یقوم 

یصال البضاعة إلى میناء الوصول وهنا إنقطة معینة ثم یتعاقد الشاحن مع ناقل ثاني لا 

.)3(نكون بصدد عقدین مستقلین

في القانون فرع العقود ستیرنیل ماجوانىء الجزائریة، مذكرة لنصیرة بوحدى، التزام الناقل البحري بتسلیم البضائع في الم-1

.27، ص2002والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.82، ص 1993إیلیا صفا، أحكام التجارة البحریة، دار المنشورات الحقوقیة، بیروت، -2

.191ص سابق، مرجع أحمد محمود حسني، -3
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:الناقل في النقل المختلط-ب

من القانون البحري766ئري النقل المختلط بموجب المادة لجزانظم المشرع ا

فة في حین لم تنظمه اتفاقیة هامبورغ  إن هذا النوع من النقل یتم في أوساط مختل)1(الجزائري

طریق البر في جزء آخر ولا یخلو الأمر من إحدى یتم بطریق البحر في جزء منه و 

البحري والبري والجوي كل منهم على حدى وفي الفرضیتین إما أن یتعاقد الشاحن مع الناقل

هذه الحالة كل واحد منهم أحكام خاصة به إما أن یتعاقد الشاحن مع الناقل البحري على نقل 

البر معا أو یتعاقد عن نفس الأمر مع الناقل إلى البلد المقصود بطریق البحر و البضاعة 

.البري

جمیع عملیات النقل المختلفة لكن في هذه الحالة نكون بصدد عقد نقل واحد یضمو 

هذا العقد لا یثبت بسند واحد كما هو الشأن في النقل المتتابع لاختلاف طبیعة العملیات 

وتذكرة نقل خاصة بالنقل النقل المختلفة بل یصدر في هذه الحالة سند خاص بالنقل البحري

لجزء الخاص بالنقل على ایطبق القانون البحري البري ویرفق السندان أحدهما بالآخر و 

القانون التجاري على الجزء الخاص بالنقل البري وقواعد قانون الطیران على البحري ویسري

.النقل الجوي 

لقد أظهر العمل البحري سند شحن یعرف بسند الشحن المباشر وهو الذي ینظم جمیع 

سند شحن مباشر مراحل النقل سواء كانت بحریة أو بریة أو جویة فیصدر فیه أحد الناقلین 

أما في حالة حدوث ضرر فما على ،الناقلین الآخرین مراحل نقل أخرىوعلیه یرتب مع 

المرسل إلا الرجوع على الناقل الأول مصدر سند الشحن المباشر عن كل مسافة النقل التي 

من القانون 765یسري علیه نفس حكم المادة و الرجوع علیهم جمیعا بالتضامن و قام بها أ

.)2(ي الجزائريالبحر 

ع الناقل البحري الذي یدفع تعویضا لصاحب البضاعة، نظرا یتمت":من القانون البحري الجزائري766تنص المادة -1

لمسؤولیته التكافلیة والتضامنیة الناتجة عن وثیقة شحن مباشرة ، بحق الرجوع على الناقلین الآخرین والمسؤولیة 

"بموجب وثیقة الشحن بید أنه لا یمكن ممارسة هذا الرجوع ضد ناقل یثبت بأن الضرر لم یحصل على مسافته

من القانون البحري الجزائري 765نظر المادة أ-2
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:النطاق الزمني لمسؤولیة الناقل البحري-

على الفترة الزمنیة التي تسري )1(من القانون البحري الجزائري802نصت المادة 

إلى غایة -أي استلامه للبضاعة–خلالها مسؤولیة الناقل البحري والمتمثلة منذ تكفله بها 

ه بالرجوع إلى أحكام الباب الخامس من التقنین إلا أنأو ممثله القانوني،إلیهتسلیمها للمرسل 

البحري الخاص بالنشاطات المینائیة وخلق مؤسسة مكلفة بالمناولة المینائیة أصبحت هذه 

–ل من اختصاصات الناقل البحري كانت في الأص–التفریغ م بعملیات الشحن و الأخیرة تقو 

، في حین أن الفقرة ناقل البحريق الزمني لمسؤولیة الالنطابالتالي ترتب عن ذلك تضییقو 

، ق الزمني لمسؤولیة الناقل البحريمن اتفاقیة هامبورغ وسعت من النطا4الأولى من المادة 

إذ غطت الاتفاقیة مسؤولیة الناقل الفترة التي تكون فیها البضاعة في حراسته في میناء 

ة من الشاحن في میناء ، أي منذ أن یتسلم الناقل البضاع)2(الشحن وأثناء النقل والتفریغ

الشحن إلى غایة تسلیمها للمرسل إله في میناء الوصول

المطلب الثاني

للبضائع والإعفاء منهاة للناقل البريتحدید المسؤولیة البحری

تُعد مسؤولیة الناقل البحري في إطار النقل البحري للبضائع، واحدة من أهم المواضیع 

الأطراف المعنیة، الشاحن، الناقل، والمرسل إلیه ولضمان القانونیة التي تنظم العلاقة بین 

الإتفاقیات الدولیة بمنح میزة للناقل الأطراف، قام المشرع الجزائري و تحقیق توازن بین هذه

)الفرع الأول(المتمثلة في تحدید مسؤولیته ستفید منها في حالة توفرت شروط و البحري لی

).الفرع الثاني(والإعفاء منها 

.من القانون البحري الجزائري802أنظر المادة -1

.14سابق، ص كمال حمدي، مرجع -2
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رع الأولالف

التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل البحري

تقوم مسؤولیة الناقل البحري وفقا للقانون البحري على أساس المسؤولیة المفترضة أو 

، ومع رد حدوث أضرار أو خسائر بالبضائعالخطأ المفترض حیث یكون الناقل مسؤولا بمج

إذا ن المسؤولیةأن یعفي نفسه مذلك یوجد استثناءات على هذه القاعدة حیث یمكن للناقل 

803حالات الإعفاء المحددة بموجب المادة السبب أو الخطأ یعود إلى حالة منأثبت أن 

.)1(من القانون البحري الجزائري

یعتبر الناقل بموجب القواعد العامة، مسؤولا عن تعویض المضرور بقدر الضرر

الاستفادة من تحدید مسؤولیته وفقا الذي لحقه، ومع ذلك یمكن للناقل في بعض الحالات 

من القانون البحري الجزائري، یأتي هذا الاستثناء نتیجة للظروف الخاصة 805للمادة 

.المحیطة بالنقل البحري والمخاطر التي تتعرض لها الرحلات البحریة

كما له حد أعلى لا یمكن ،)أولا(لتحدید مسؤولیة الناقل البحري تعریف خاص به 

أخیرا هناك و ،)ثالثا(إضافة أن هناك أشخاص أخرى تستفید من هذا التحدید ،)ثانیا(تجاوزه 

).رابعا(المستثنون من تحدید هذه المسؤولیة 

:تعریف التحدید القانوني:أولا

یعتبر تحدید المسؤولیة شكلا من أشكال الإعفاء منها كما یعتبر خروجا عن المبدأ 

متناسبا طردیا مع حجم الضرر الواقع بشرط أن یكون القائل بأن التعویض یجب أن یكون

یعرف نظام التحدید القانوني للمسؤولیة بأنه وسیلة لتحقیق التوازن بین جمیع ، كما)2(كاملا

مخاطر النقل بین الناقل والشاحن وغیرهم املة في المجال البحري، حیث توزعالأطراف المتع

.)3(من الأطراف المعنیة

.173ص مرجع سابق، یوسف بشوش، -1

.136ص مرجع سابق، یاة شتوان، ح-2

.136ص ، نفسهمرجع الیاة شتوان، ح-3
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لقانوني على وضع سقف أعلى للتعویض لا یمكن للقاضي تجاوزه عند یعتمد التحدید ا

الحكم بغض النظر عن حجم الأضرار ویعني أیضا أن المشرع یحدد مبلغ أقصى للتعویض 

الذي یجب أن یدفعه الناقل  البحري لصاحب الحق في البضاعة المنقولة في حال تحقیق 

دیر جزافي لقیمة الطرد أو وحدة الشحن، مسؤولیته فإن هذا التحدید القانوني لیس مجرد تق

بحیث یستحق التعویض بطریقة تلقائیة دون اعتبار للأضرار الحقیقیة التي لحقت بصاحب 

القانون البحري و ، )1(البضاعة بل هو حد أقصى للمبلغ الذي یدفعه الناقل البحري كتعویض

اقل البحري فقط دون الحد الجزائري والاتفاقیات الدولیة تناولت الحد الأعلى لمسؤولیة الن

.الأدنى

الأعلى لمسؤولیة الناقل البحريالحد:ثانیا

كل من القانون البحري تم تحدید الحد الأعلى بمسؤولیة الناقل البحري للبضائع في 

.الإتفاقیات الدولیةالجزائري و 

:الحد الأعلى لمسؤولیة الناقل البحري في التقنین البحري الجزائري-1

إذا لم '':التي تنص على ما یليون البحري الجزائري و القان805مادة من خلال ال

شحنها على السفینة ولم یدون هذا ممثله بطبیعة وقیمة البضائع قبلیصرح الشاحن أو

التصریح في وثیقة شحن أو أي وثیقة نقل أخرى مماثلة فلا یعد الناقل مسؤولا عن الخسائر 

وحدة حسابیة عن 10000یزید عن مبلغتتعلق بها بوالأضرار التي تصیب البضائع والتي

وحدة حسابیة عن كل كیلوغرام یصاب بخسائر أو 30كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 

أضرار من الوزن الإجمالي للبضاعة للحد الأدنى المطبق وبمقدار یعادل مرتین ونصف من 

في الوقت المتفق علیه أو في  أجرة النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة  التي لم تسلم

الوقت المعقول المطلوب من ناقل حریص أن  یسلم فیه البضائع، ولكن لا تزید عن المجموع 

.)2(''...أجرة النقل المستحقة بموجب عقد النقل البحري

.83ص مرجع سابق، رشید الواحد، -1

.القانون البحري الجزائري805أنظر المادة -2



الفصل الثاني                                                                          مسؤولیة الناقل البحري للبضائع          

-54-

القانون من805ة، بناء على نص المادة المشرع الجزائري شروطا محددوضع 

الناقل البحري من الحد الأعلى للمسؤولیة في حالة حدوث أضرار البحري الجزائري لاستفادة 

للبضائع من جراء عدم تصریح الشاحن أو ممثله بطبیعة البضاعة قبل تحمیلها، وإذا لم یتم 

توثیق هذا  التصریح في وثیقة الشحن هنا لا یعد الناقل مسؤولا فإن المسؤولیة تقتصر على 

یض في حالة حدوث أضرار للبضائع خلال النقل مبلغ محدد یعتبر الحد الأقصى للتعو 

:و التأخیریة یكون في حالة الهلاك، التلف أالبحري، كما أن التحدید القانوني للمسؤول

یتحمل الناقل مسؤولیة الخسارة لا:الحد الأعلى للمسؤولیة عن هلاك أو تلف البضاعة-أ

وحدة 10000ید عن بمبلغ یز ق بالبضائع أو فیما یتعلق بها أو الضرر الذي یلح

وحدة حساب لكل كیلوغرام یتكبد خسائر 30حسابیة لكل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 

.)1(أو أضرار من الوزن الإجمالي للبضاعة إلى الحد الأدنى المطبق

في صندوق أو حقیبة تحمل أرقاما یقصد بالطرد كوحدة حسابیة، البضائع المعبأة 

یعتبر كل صندوق أو كیس طرد، ویقصد بوحدة الشحن علامات ممیزة، وفي هذه الحالة و 

الوزن أو الحجم الذي عادة ما یؤخذ كأساس لتحدید أجرة النقل سواء كان ذلك طن متري، 

.)2(كیلوجرام، متر مكعب

یبدو أن المشرع الجزائري :للمسؤولیة عن التأخیر في توصیل البضاعةالحد الأعلى-ب

تسلیم البضائع على ضابط الطرد أو الوزن أو لم یعتمد في تحدید التعویض عن تأخر 

.وحدة الشحن بل اعتمد على أجرة النقل كمعیار لتحدید التعویض

):اتفاقیة هامبورغ(الحد الأعلى في الاتفاقیات الدولیة -2

مسؤولیة وجعلت هذا التحدید قابلاحدود ال1978نظمت اتفاقیة هامبورغ لعام 

ضائع أو التأخیر في تسلیمها، بغض النظر عن أساس  للتطبیق في حالات فقدان أو تلف الب

.المسؤولیة  سواء كانت المسؤولیة  تعاقدیة أم تقصیریة

.152ص مرجع سابق، ، كمیلیة أعراب، تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع-1

.153ص ، المرجع نفسه، كمیلة أعراب، تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع-2
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على تحدید الحد الأقصى من اتفاقیة هامبورغ 06من المادة 01تنص الفقرة 

وحدة حسابیة لكل 835قد حدد هذا الحد بمبلغي حالة فقدان البضائع أو تلفها و فللمسؤولیة

وحدة حسابیة لكل كیلوغرام من الوزن القائم للبضائع 2,5أو وحدة شحن أخرى أو طرد

.بحسب القیمة الأعلى بینهما

من الفقرة السادسة من اتفاقیة هامبورغ أیضا مقدار الحد الأقصى  )ب(یحدد البند 

ا تحدد مسؤولیة الناقل وفق'':أنهلة تأخیر تسلیم البضائع بنصه علىللمسؤولیة في حا

نصف بقدر أجرة النقل في التسلیم بمبلغ یعادل مرتین و عن التأخیر05لأحكام المادة 

المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة على ألا یتجاوز هذا المبلغ أجرة النقل المستحقة الدفع 

.)1(بموجب عقد النقل البحري للبضائع

یض في حالة التأخیر في یتضح من هذا البند أن الإتفاقیة حددت الحد الأقصى للتعو 

نصف مبلغ أجرة النقل لنقل البضاعة التي یتأخر في ضعفین و تسلیم البضائع بما بعادل

.)2(تسلیمها على ألا یتجاوز المبلغ المحدد في عقد النقل البحري

:المستفیدون من التحدید:ثالثا

لبحري الجزائريالقانون اإن میزة التحدید القانوني للمسؤولیة التي وردت أحكامها في 

والاتفاقیات الدولیة غالبا ما تشمل أطرافا متعددة ولیس الناقل فقط، عادة ما تستخدم لتحدید 

على ما من القانون البحري الجزائري814المسؤولیة عن أفعال معینة، حیث نصت المادة

المندوب إذا أقیمت الدعوى في المادة السابقة، على أحد مندوبي الناقل، جاز لهذا '':یلي

التمسك بالتحدیدات والإعفاءات من المسؤولیة التي یمكن للناقل أن یتمسك بها باستناد 

.''لأحكام هذا الفصل

.150ص مرجع سابق، عادل علي مقدادي، -1

.150المرجع نفسه، ص -2
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أنها تتیح لأي مندوب من )1(القانون البحري الجزائريمن814نستنتج من المادة 

التي تمنح مندوبي الناقل البحري للبضائع الاستفادة من میزة التحدید القانوني للمسؤولیة 

.للناقل نفسه في حال ارتكابه لإخلال بالتزاماته وتحمیل المسؤولیة المدنیة في حقه

تؤكد الاتفاقیات على أن الخسائر في البضائع، تلفها أو تأخیر تسلیمها غالبا ما 

أو المرسل إلیه یحدث بسبب خطأ من تابعي الناقل الذین قد لا یكونون مرتبطین بالشاحن 

بناءا على المسؤولیة التقصیریة یمكن للشاحن أن یقدم دعوى ضد التابع یة و بعلاقة تعاقد

ضات الضرر نتیجة لأفعال تابعیه في نهایة یتحمل الناقل المسؤولیة كاملة بما في ذلك تعویو 

.ذلك على أساس مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیهو 

المستثنون من التحدید:رابعا

:المتمثلة فیما یلين التحدید المسؤولیة القانونیة و ل میوجد حالات یستثنى فیه الناق

:التصریح بنوع البضائع-

في حالة تقدیم بیان عن د المسؤولیة المقررة في القانونیحرم الناقل البحري من تحدی

على الشاحن تقدیم حتى ینتج هذا البیان أثره یتعین وع وقیمة البضائع في سند الشحن و ن

ع وقیمتها قبل الشحن، ویجب أن یكون التصریح محددا وواضحا البضائتصریح عن طبیعة

یمكن لهذا التصریح أن یمكن الناقل من إعداد المكان لحفاظ على البضائع و لتسهیل عملیة ا

.المناسب للبضائع على ظهر السفینة وتحدید أجرة النقل  المناسبة

:الغش العمدي أو عدم اكتراث الناقل-

فعال متعمدة أو تقصیر یؤدي إلى الضرر للبضائع التي إذا ثبت أن الناقل قام بأ

تكبدها سیكون مسؤولا عن الخسائر التيستفید من مبدأ تحدید المسؤولیة و ینقلها، فإنه لن ی

لا '':من القانون البحري الجزائري809ذلك وفقا لنص المادة أصحاب الحق في البضائع و 

إذا تبین بأن الخسارة أو مذكورة في المادة أعلاه،ة من حدود المسؤولیة الیحق للناقل الاستفاد

من القانون البحري الجزائري814أنظر المادة-1
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الضرر الذي لحق بالبضائع نتج عن عمل أو إهمال من قبل الناقل، سواء كان عن تعمد 

.)1(''حدوث الضرر على الأرجحالضرر أو بالمجازفة مع التیقن منلإحداث 

بنیة الإضرار إذا قام الناقل بتصرفات أو امتنع عن الأفعال التي كان یجب أداؤها 

بأصحاب الحق في البضائع، أو أنه ارتكب بعدم اكتراث أو امتنع عن الأفعال التي یجب 

أداؤها وأدت إلى هلاك، تلف أو تأخر البضائع في تسلیمها إلى أصحاب الحق فیها فإنه لا 

قة یستفید من تحدید المسؤولیة، بل یظل مسؤولا بقدر القیمة الحقیقیة للبضائع المدونة في وثی

.)2(الشحن

:إغفال الناقل ذكر التحفظات-

، على أن التحدید 1978من اتفاقیة هامبورغ 17تنص الفقرة الرابعة من المادة 

القانوني للمسؤولیة لا ینطبق على الحالة التي یصدر فیها سند الشحن من الناقل دون أي 

هذا یعني أنه إذا قام تحفظات متعلقة بالمسؤولیة مقابل استلامه لورقة الضمان من الشاحن، 

الإستفادة من مبدأ تحدید شروعة مع البضائع، فإنه لا یمكنهالناقل بتصرفات غیر م

.)3(المسؤولیة وسیكون مسؤولا عن الأضرار التي یسببها للآخرین مثل المرسل إلیه

الفرع الثاني

إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة

نص الدولیة وكذابحري من المسؤولیة الاتفاقیات تعرضت للإعفاء القانوني للناقل ال

العقدیة إذا كان الأصل في تعدیل قواعد المسؤولیة من القانون البحري الجزائري و 803المادة 

من الاتفاق الإعفاء في نص صریح بعدم تعاقدین فإن المشرع الجزائري منعهو حریة الم

.)4(انون البحري الجزائريمن الق811جواز الإعفاء الإتفاقي من خلال المادة 

.القانون البحري الجزائري809أنظر المادة -1

.180ص مرجع سابق، یوسف بشوش، -2

.1978من اتفاقیة هامبورغ 04فقرة 17أنظر المادة  -3

.من القانون البحري الجزائري811أنظر المادة -4
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أورد المشرع الجزائري بموجب المادة ، وبالتالي فالإعفاء من المسؤولیة لا یكون إلا قانوني

من لات إعفاء الناقل البحري للبضائعحالة من حا12من القانون البحري الجزائري 803

دة السابقة، إذا كانت یعفى الناقل من المسؤولیة المذكورة في الما'':المسؤولیة في نصها بأنه

:الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة مما یلي

حالة عدم الصلاحیة الملاحیة للسفینة، عندما یقدم الناقل الدلیل على أنه قام بواجباته -أ

أعلاه604المبینة في المادة   

حریون الآخرون عن الأخطاء الملاحیة التي یرتكبها الربان أو المرشد أو المندوبون الب-ب

.الناقل

.الحریق، إلا إذا كان مسببا من فعل أو خطأ الناقل-ج

أخطار وحوادث البحر أو المیاه الأخرى الصالحة للملاحة-د

.القوة القاهرة-ه

الإضرابات وإغلاق المستودعات أو المصانع في وجه العمل أو إعاقته كلیا، أو جزئیا  -و

مهما كانت الأسباب، 

.خاصة، أو عیب ذاتي للبضائع، أو نقص البضاعة أثناء السفرعیب خفي، أو طبیعة-ز

.أخطاء الشاحن، ولاسیما التحزیم أو تكییف أو تعلیم البضائع-ح

عیب خفي للسفینة لم یظهر بالرغم من الاهتمام الكافي،  -ط

.إنقاذ حیاة الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك-ي

.ینسب للناقلالأفعال المسببة لحادث لا -ك

سبب آخر لا یمكن أن یكون الناقل أو من ینوب عنه مسؤولا عنه وذلك عندما یقدم -ل

الناقل الدلیل بأن الخطأ أو الضرر لم یكن بسببه شخصیا أو بسبب مندوبیه وأنهم لم  

.)1(''یساهموا في الخسارة أو الضرر 

.من القانون البحري الجزائري803أنظر المادة -1
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ددت حالات حول توحید بعض قواعد سندات الشحن ح1924أما اتفاقیة بروكسل 

قد تضمنت 1978لسنة لإعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولیة، أما اتفاقیة هامبورغ 

منها لإعفاء الناقل البحري من المسؤولیة، في 05أخرى خاصة حسب المادة أسباب عامة و 

17حسب المادة فاء الناقل البحري من المسؤولیة،حالة لإع15حین اتفاقیة روتردام أدرجت 

.)1(فقرة الثالثة من هذه الإتفاقیةال

ویدخل تحت السبب الأجنبي كل من القوة القاهرة أو خطأ الغیر أو خطأ الشاحن أو 

.)2(العیب الذاتي للبضاعة

:القوة القاهرة-

و توقعها ألخارجة عن السیطرة والتي لا یمكنتعرف القوة القاهرة بأنها الأحداث ا

دفعها، والتي لا تعد من المخاطر العادیة، فعلى سبیل المثال لا یعتبر هیاج البحر العادي 

القاهرة، بینما تعد العواصف البحریة الشدیدة وغیر ه الجویة المألوفة من قبیل القوةأو أحوال

إعفاء الناقل من ي حالة وقوع مثل هذه الظروف یمكنالمتوقعة من ضمن القوة القاهرة، وف

السلطات العامة، وحوادث الحرب لمسؤولیة عن الأضرار الناجمة عنها كذلك تعد أوامرا

الإضرابات غیر المتوقعة والتي لا ترجع إلى خطأ الناقل، من قبیل القوة القاهرةو 

:خطأ الغیر-

یدخل في نطاق القوة القاهرة خطأ الغیر، كما هو الحال في الأضرار التي تلحق 

الغیر كل ى ویعتبر من قبیلام السفینة الناقلة للبضاعة بسفینة أخر بالبضائع نتیجة اصطد

شخص لا یسأل عن أفعاله، بما في ذلك الضرر الناجم عن احتكاك البضاعة لا المشحونة 

ببضائع أخرى مملوكة لشاحن آخر في مثل هذه الحالات لا یكون الناقل مسؤولا عن هلاك 

.)3(أو تلف البضائع المشحونة بسبب خطأ الغیر

.128ص مرجع سابق، یلة أعراب، كم-1

.125، ص2004ضة العربیة، القاهرة، محمد بهجت عبد االله أمین قاید، الوسیط في شرح التجارة البحریة، دار النه-2

.126-125صصمرجع سابق، محمد بهجت عبد االله أمین قاید، -3
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:خطأ الشاحن-

لا یسأل الناقل عن الأضرار التي تلحق بالبضائع إذا كان السبب بعود إلى خطأ 

الشاحن، مثل سوء تغلیف البضائع مما یؤدي إلى تلفها أو عجزها، أو عدم إخطار الناقل 

وصولها تالفة البضائع، الأمر الذي قد یتسبب فيبمتطلبات الحفظ والرص الخاصة لطبیعة 

ناء الوصول، كذلك یعتبر من خطأ الشاحن شحن الألواح بطریقة غیر سلیمة مما أدى إلى می

.)1(إلى اختلاط ألوانها وتلفها

:العیب الذاتي للبضاعة-

نفسها والتي تجعلها عرضة لعیوب الكامنة في طبیعة البضائعیقصد بالعیب الذاتي ا

، الحبوب للجفاف، تبخر بسبب الحرارةلیة السوائل للللتلف أثناء النقل البحري الحرارة مثل قاب

الفواكه والجلود للتعفن أو الحدید للصدأ بسبب الرطوبة، كما یعتبر مرض الماشیة وموتها 

.أثناء الرحلة من قبیل العیب الذاتي

.125ص مرجع سابق، محمد بهجت عبد االله أمین قاید، -1
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المبحث الثاني

فض النزاعات الناشئة عن عقد النقل البحري

ري بتحقیق نتیجة معینة هي إیصال البضاعة یلتزم الناقل البحري وفقا لعقد النقل البح

بنفس الحالة التي سلمت له في میناء الشحن فإذا لم المرسل إلیه في الموعد المحدد و إلى

تتحقق تلك الغایة أو النتیجة كأن تصل البضاعة معیبة أو تالفة أو في حالة عدم تسلیمها 

.حقق مسؤولیة الناقل البحري، عند ذلك تتا كلیا أو جزئیا أو تأخیر وصولهابسبب هلاكه

بناء على ذلك یحق لكل من لحقت به خسارة أو ضرر جراء إصابة البضائع بالهلاك 

أو التلف نتیجة التأخر في التسلیم أن یرفع دعوى قضائیة على المتسبب في الضرر سواء 

الإجرائیة هذا وفقا للقواعد الفعلي في حالة النقل المتتابع و كان الناقل المتعاقد أو الناقل 

المطلب (كذلك القانون البحري المدنیة والإداریة و الإجراءاتالمنصوص علیها في قانون 

أو اللجوء إلى التحكیم البحري باعتباره وسیلة ودیة لحل نزاعات عقد النقل البحري )الأول

).المطلب الثاني(للبضائع 

المطلب الأول

يالدعوى القضائیة لحل منازعات عقد النقل البحر 

،)الفرع الأول(دعوى المسؤولیة كغیرها من الدعاوي تتطلب وجود أطراف الدعوى 

أخیرا یجب رفع و ،)الفرع الثاني(بالإضافة إلى ضرورة إتباع قواعد الاختصاص القضائي 

من القانون البحري 743طبقا لنص المادة ، )الفرع الثالث(هذه الدعوى قبل تقادمها 

.)1(الجزائري

.من القانون البحري الجزائري743المادة أنظر -1



الفصل الثاني                                                                          مسؤولیة الناقل البحري للبضائع          

-62-

لالفرع الأو

أطراف دعوى مسؤولیة الناقل البحري

شریطة أن )ثانیا(المدعى علیه و )أولا(تشمل أطراف دعوى المسؤولیة كل من المدعي 

الفقرة 13یتمتع كل منهما بالصفة والمصلحة في التقاضي وفقا لما تقتضیه أحكام المادة 

لا جوز لأي":التي تنص على ما یليالإداریة لى من قانون الإجراءات المدنیة و الأو 

.)1("له مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانونشخص التقاضي ما لم تكن له صفة و 

هما كل من ریة كذلك هما المدعى والمدعى علیه بوجه عام و فأطراف الدعوى البح

الناقل غیر أن طبیعة الدعوى البحریة تمیزها عن باقي الدعاوي بحیث یتدخل في الشاحن و 

قد یلتزم الناقل في عقد النقل لمصلحة شخص دة أكثر من ناقل أو شاحن و قل واحعملیة الن

.كذلك المؤمنعند وصولها أو الغیر و رسل إلیه أو المستفید من البضاعةآخر هو الم

المدعي في دعوى المسؤولیة:أولا

یعرف المدعي بأنه ذلك الشخص الطبیعي أو الإعتباري المتقدم إلى القضاء مطالبا 

أما في عقد النقل ،2بما یدعیه في مواجهة شخص آخر یدعى المدعى علیهالحكم له

البحري للبضائع فإن المدعي في دعوى المسؤولیة هو صاحب الحق في البضاعة الذي 

أخبر بسبب هلاكها أو تلفها أو تأخیر في وصولها فیكون الشاحن الطرف الأصلي المدعي 

یأتي بعده المرسل إلیه، د إلى جانب الناقل تموذلك على اعتبار أنه الطرف الأصلي في العق

كذلك المؤمن على الرغم من أنه لیس من أطراف العقد الغیر و 

:الشاحن-1

نجز عملیة النقل غني عن الذكر أن الشاحن هو صاحب المصلحة الأولى في أن ت

عة قدم له البضامن یرم عقد النقل البحري مع الناقل و هو الطرف الذي یبعلى أحسن وجه، و 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم من 1فقرة 13أنظر المادة -1

.2008أبریل 23، الصادر في 21عدد .ر.والإداریة، ج

، 2006، دار هومة، الجزائر التطبیقيول الدعوى بین النظري و الخاصة لقبالوهاب بوضرسة، الشروط العامة و عبد-2

.14ص 
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بالتالي الطرف الأصیل في عقد النقل البحري لذا فهو صاحب الحق في في میناء الشحن و 

لاشك أن رجوع الشاحن على الناقل یكون على أساس قل البحري بالمسؤولیة و الرجوع على النا

.1المسؤولیة العقدیة بغض النظر عن كونه مالكا أو لا للبضاعة

ظهاره لسند الشحن الذي یعد وسیلة في إثبات بد من استلإثبات صفة الشاحن كمدع فلا

ى لا یمكن أن تبقى للشاحن صفة في رفع الدعو ل البحري أو أي وثیقة نقل أخرى و عقد النق

لا زال حائزا لسند الشحن الدعوى مقبولة إلا إذا كانلا تكون إلا إذا ظل حائزا لسند الشحن و 

.2بصفة شخصیةو یتطلب فیها جبر ضرر تحمله وحده أو في الحالة التي 

:المرسل إلیه-2

هو طرف ذو مصلحة في العقد یستمد هذا الحق في مواجهة الناقل باعتباره خلفا و 

مه أي المرسل إلیه الحقیقي للشاحن في میناء الوصول بواسطة سند الشحن الذي یصدر اس

.3لم یكن لمظهر السند، لأنه لا یكفي مجرد ورود اسمه بالسندحتى و 

دام بیده الشخص المكلف باستلام البضاعة في میناء الوصول مافالمرسل إلیه هو 

ذلك حسب ما نصت لشخص آخر و لم تنقل إلى اهو سند الشحن و ما یثبت هذه البضاعة و 

بالرغم من أنه یحق له رفع دعوى المسؤولیة من القانون البحري الجزائري و 782علیه المادة 

.4برابطة قانونیة تستند على عقد النقلذلك لكونه مرتبط مع الناقلأجنبي على العقد و 

لذي یعتبر سندا لحیازة البضائع یستوجب لإثبات صفة المرسل إلیه تقدیم سند الشحن ا

قد یكون إسمیا أو من القانون البحري الجزائري و 749استلامها وفق ما قضت به المادة و 

.إذنیا أو لحامله

.307سابق، ص مراد بسعید، مرجع -1

2- René Rodiére, traité de droit maritime, tome 2, dalloz, paris, 1979, p 223

.134ص سابق، مرجع حیاة شتوان، -3

عدد، مجلة الندوة للدراسات، "للبضائع أحكام دعوى المسؤولیة الناشئة عن عقد النقل البحري"، مریم بن خلیفة-4

.123ص ، 2017، 12
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المسؤولیة على الناقل بعد أن في الأخیر نذكر أنه یحجب ممارسة الشاحن لدعوى 

دعوى الناقل في الحقیقة دعوى واحدة ن دعوى الشاحن و لأ،1أقامها المرسل إلیه ضد الناقل

.)2(لأن سند هذه الدعوى واحد هو عقد النقل الذي یتحول من الشاحن إلى المرسل إلیه

:الغیر-3

أو بسبب یمكن لكل شخص تضرر من جراء الهلاك أو التلف الذي لحق بالبضاعة 

شك في هذه الحالة أنها تأسس لابالمسؤولیة على الناقل البحري، و التأخیر في تسلیمها الرجوع 

لاقة تعاقدیة على قواعد المسؤولیة التقصیریة حیث لا یرتبط الغیر بأي حال من الأحوال بع

قواعد إن كان رجوع الغیر یستند إلى اللا أنه و )3(ذلك على خلاف الشاحنمع الناقل البحري و 

.)4(العامة في المسؤولیة التقصیریة إلا أن مسؤولیة الناقل تكون محدودة تجاه الغیر

وله محل المرسل یمكن للغیر الرجوع بالمسؤولیة على الناقل البحري استنادا إلى حل

.المتمثلإلیه أو بجانبه و 

:المؤمن-4

يء بالشلمؤمن له عن الأضرار التي تلحقهو الشخص الذي یتعهد بتعویض ا

المؤمن علیه نتیجة وقوع خطر محدد على الرغم من عدم وجود علاقة مباشرة بین المؤمن 

وعقد النقل البحري إلا أنه یمكنه اللجوء إلى الناقل الذي تسبب في الخسائر والأضرار 

.بالبضاعة وفقا لعقد التأمین الذي یبرم بین المؤمن والمرسل إلیه

أي المرسل إلیه مبلغ التعویض من قبل شركة التأمین في حالة استلام المؤمن له،

یمكن لشركة التأمین أن تحل محل المؤمن له في المطالبة بالتعویض من الناقل  )المؤمن(

البحري ستیر في القانون، تخصص القانون، مذكرة لنیل شهادة الماجإلیهل حیاة حوباد، المركز القانوني للمرس-1

.123، ص 2011الأنشطة المینائیة، كلیة الحقوق، جامعة وهران، و 

.214ص مرجع سابق، حیاة شتوان، -2

.313ص سابق، مرجع ي دویدار، هان-3

نطبق التحدیدات والإعفاءات الواردة في هذا الفصل على كل دعوى ":من القانون البحري الجزائري813أنظر للمادة -4

."ترفع ضد الناقل للمطالبة بالخسائر أو الأضرار على أساس المسؤولیة غیر التعاقدیة
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البحري للبضائع یتم ذلك بموجب دعوى الحلول الذي یتیح لشركة التأمین تمثیل المرسل إلیه 

الأضرار التي حدثت للبضائع  وذلك  ضمن في المطالبة بالتعویضات المتعلقة بالخسائر و 

.حدود التعویض الذي تم دفعه للمرسل إلیه

المدعى علیه:ثانیا

الطرف الذي ترفع ضده دعوى المسؤولیة المدعى علیه هو ذلك الشخص الطبیعي أو 

لمدعي لا تتحقق صفته لدى االدعوى المرفوعة من طرف المدعي و الاعتباري المقصود ب

إبلاغه في جلستها المحددة بعد الإخطار و إنما بانعقاد الخصومة القضائیة و بمجرد المطالبة 

ترفع دعوى المسؤولیة ضد كل من له صفة الناقل المسؤول عن و )1(بالعریضة الافتتاحیة

.)2(الأضرار في حالة عقد النقل الصادر بموجب سند الشحن إذا كان الناقل متعاقدا أو فعلیا

:تابعیهالناقل المتعاقد و -

ي الأول مع لناقل المتعاقد أو الناقل الرئیسي هو الناقل الذي یبرم عقد النقل البحر 

.كذا مسؤولیة الناقلین المتتابعینالشاحن وقد فصل المشرع في مسؤولیته و 

"التي تنص على أنهمن القانون البحري الجزائري و 764في المادة  إذا وضعت :

متعددین إصدار وثائق شحن منفصلة لمسافات النقل وثیقة شحن مباشرة لا یمكن للناقلین ال

ع یتم المتمم من طرفهم إلا إذا احتوت هذه الوثائق على عبارة واضحة تشیر أي أن البضائ

التحفظات المدرجة في وثائق الشحن نقلها بوثیقة شحن مباشرة ولا یحتج بالاشتراطات و 

.)3("المنفصلة إلا بین المتعاقدین 

ي وضع وثیقة الشحن المباشرة یلتزم بتنفیذ الإلتزامات المترتبة على فالناقل البحري الذ

سل إلیه أو إلى النقل في كل المسافة التي تسري علیها الوثیقة حتى تسلم البضاعة إلى المر 

.176سابق، ص مرجع عبد الوهاب بوضرسة، -1

.176سابق، ص مرجع مریم بن خلیفة، -2

المؤرخ في 80-76، یعدل ویتمم الأمر رقم 1998یونیو 25، مؤرخ في 05-98من قانون رقم 764أنظر المادة -3

.1998یونیو 27، الصادر في 47ر عدد .والمتضمن القانون البحري، ج1396شوال عام 29
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.)1(من التقنین البحري765هذا ما تؤكده المادة ممثله القانوني و 

ة أحد لأحكام أجازت للمرسل إلیه متابعمن خلال المواد السالفة الذكر، یتبین بأن هذه ا

ذلك نیابة عن باقي الناقلین على أن یرجع هذا الناقل على باقي الناقلین لیدفع التعویض، و 

المسؤولین بموجب وثیقة الشحن المباشرة لتحصیل ما دفعه ما عدا الناقل الذي یثبت أن 

.ناقل بالنقلالضرر الذي لم یلحق بالبضاعة خلال المسافة التي قام فیها ال

ن النقل الذي أما من الناحیة العملیة یصعب إن لم نقل مستحیل إثبات الجزء م

بالتالي فأنه من الأحسن للمرسل إلیه أن یرفع دعواه ضد الناقل حصلت فیه الخسائر و 

.)2(المتعاقد أي الناقل الأول

أنهم لا كما قد یتولى مندوبي الناقل تنفیذ النقل من الوجهة المادیة بالرغم من

إن عوى المسؤولیة و یرتبطون مع الشاحن بعقد النقل یعطي الحق للمضرور بالرجوع علیهم بد

كان هذا الأمر نادرا ما یحدث على أساس أن الناقل البحري مسؤول عن البضاعة منذ تلقیها 

من 780من قبل الشاحن إلى حین تسلیمها للمرسل إلیه سواء قام بها بنفسه وفقا للمادة 

من نفس 875نون البحري الجزائري أو طرف آخر بموجب عقد مستقل وفقا لنص المادة القا

.)3(القانون

:لناقل الفعليا-

یعرف على أنه ذلك الشخص الذي یعهد إلیه الناقل المتعاقد بتنفیذ عملیة النقل أو 

كلیف ، حیث یكون تو متفق علیه في عقد النقل البحريجزء منها ویحدد مسؤولیته تبعا لما ه

.الناقل المتعاقد للناقل الفعلي مرتبطا بنص في العقد أو بنص قانوني محدد

أو كامل  فهو مسؤول عن تعویض الشاحنإذا قام الناقل الفعلي بعملیة النقل بال

المرسل إلیه في حال حدوث أضرار للبضائع، أما إذا قام بتنفیذ جزء فقط من عملیة  النقل 

.سابقرجع م، 05-98من قانون رقم من 765أنظر المادة -1

، 2،2018تلمسان، العدد ، "المجلة الجزائریة للقانون البحري، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع"محمد یاسین بوزوینة،-2

.218ص 

.316ص مرجع سابق،سید احمد بن ددوش، -3
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لشاحن عن الضرر الذي یصیب البضائع أثناء فترة تواجدها فإنه یتحمل مسؤولیة تعویض ا

تحت حراسته، أما فیما یخص الأضرار التي تلحق البضاعة خلال عملیات النقل السابقة أو 

هذا ما ائع في عهدته أثناء حدوث الضرر و اللاحقة له فیكون مسؤولا عنها متى كانت البض

.)1(من القانون البحري الجزائري765أكدته المادة 

:مجهز السفینة-

منقولة بحرا على   جبر الضرر اللاحق بالبضاعة الالأصل أن ترفع دعوى التعویض و 

، فالتعرف على الناقل البحري أمر یسیر بالرجوع إلى وثیقة الشحن أین یظهر الناقل البحري

طبقا و )2(على صدرها اسم الناقل بالخط العریض فیكون مدعى علیه في دعوى المسؤولیة

.)3(من القانون البحري الجزائري754المادة لنص 

یكون المجهز یستغل السفینة بصفة مالك أو مستأجر ففي الحالة الأولى لا یطرح 

إشكال لمعرفة الناقل البحري أو یكفي الإستعلام عن اسم السفینة لدى مصالح التسجیل 

یتوجب على المرسل إلیه هي إیجار السفینة فأنهأما في الحالة الثانیة و للتعرف على مالكها، 

قل من خلال أو أي شخص له مصلحة في رفع الدعوى على الناقل البحري البحث عن النا

.من المهم تحدید نوع الإیجار لأنه تبعا لذلك یتحدد من هو الناقلبیانات وثیقة الشحن و 

الفرع الثاني

نازعات النقل البحري للبضائعالجهة القضائیة المختصة للفصل في م

مما یتیح للمحكمة إثارتها من ،)أولا(إن قواعد الاختصاص النوعي ترتبط بالنظام العام

بالمقابل فإن قواعد الاختصاص المحلي لا تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى،

جستیر في القانون البحري الماسعدیة بن دومیة، مسؤولیة الناقل البحري على ضوء لتفاقیة روتردام، مذكرة لنیل درجة-1

79، ص 2013الأنشطة المینائیة، جامعة وهران، الجزائر، و 

314محمد یاسین بوزوینة، المرجع السابق، ص -2

إذا لم یذكر اسم الناقل في وثیقة الشحن فإن السفینة التي ":نهأمن القانون البحري الجزائري على 754تنص المادة -3

الناقل وكذلك عندما یذكر اسم الناقل في وثیقة الشحن بشكل غیر دقیق أو غیر تحمل البضاعة على متنها هي

".صحیح
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لدعوى أن تثیر مسألة وبالتالي لا یمكن للمحكمة التي تنظر في ا)ثانیا(تتعلق بالنظام العام 

الاختصاص المحلي من تلقاء نفسها، ویتعین على الطرف الذي یرغب في الدفع بعدم 

الاختصاص المحلي أن یبدي هذا الدفع قبل أي مرافعة في الموضوع أو تقدیم أي طلبات 

یةئ، وقد نظم القانون البحري الجهات القضا)1(لم یتم ذلك یسقط حقه في إثارة هذا الدفعوإذا

المختصة في المنازعات البحریة، غیر أنه لم تتضمن معاهدة بروكسل هذا  الموضوع خلافا 

.لمعاهدة هامبورغ التي نظمت هذا الموضوع وشملت تحدید الجهة القضائیة  المختصة

الجهة القضائیة المختصة نوعیا للفصل في منازعات عقد النقل البحري للبضائع:أولا

خصیص سلطة قضائیة معینة للفصل في دعاوي یقصد بالاختصاص النوعي ت

اعد محددة ویتم ذلك بالنظر إلى موضوع الدعوى وطبیعة النزاع، والمبدأ العام هو أن قو 

الاختصاص النوعي متعلقة بالنظام العام، بحیث لا یمكن الاتفاق على تجاوزها  ویمكن 

.)2(للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه في أي مرحلة من مراحل الدعوى

، كما یعد عملا تجاریا )3(حسب الموضوعقد النقل البحري یعد عملا تجاریاإن ع

، ویعتبر هذا العقد عقدا تجاریا أیا كانت حالة أطرافه وصفتهم، ویجب أن )4(حسب الشكل

تحدد الجهة القضائیة المختصة نوعیا للفصل في القضایا المتعلقة بمسؤولیة الناقل البحري 

من قانون إجراءات مدنیة 536وع إلى القواعد العامة ففي المادة للبضائع، وذلك بالرج

التي حددت حصرا المنازعات التي 22-13رقموإداریة المعدل والمتمم بموجب القانون

تختص بها، فنصت على أن الاختصاص النوعي بالنظر في المنازعات التجاریة هي من 

منها منازعات النقل البحري، وذلك اختصاص المحكمة التجاریة المتخصصة والتي تندرج ض

.223ص مرجع سابق،حیاة شتوان، -1

.162ص مرجع سابق،رشید الواحد، -2

،07،2023، عدد السیاسيمجلة الفكر القانوني و ، "القانونلتجاري في الجزائر بین المأمول و القضاء ا"، بسمة مباركیة-3

.1183ص 

.من القانون التجاري الجزائري02أنظر المادة -4
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، وبالتالي المحكمة المختصة للنظر )1(التقنیةه المنازعات من الناحیة الفنیة و لخصوصیة هذ

.في دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع هي المحكمة التجاریة المتخصصة

نیة متمم لقانون الإجراءات المدالمعدل وال22-13بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 

الإداریة، نجد أن المحكمة التجاریة  تتشكل من أقسام یرأس كل منها قاض بمساعدة أربعة و 

مساعدین ذوي خبرة واسعة في المسائل التجاریة التابعة لاختصاص المحاكم التجاریة 

، الذي 52-23یذي رقم المتخصصة  ویتمتعون برأي تداولي ویتم اختیارهم وفقا للمرسوم التنف

كیفیات اختیار مساعدي المحكمة، وذلك بعد أخد رأي وكیل الجمهوریة الذي یحدد شروط و 

عدد المساعدین على أساس حجم النشاط یحدد عدد الأقسام بموجب أمر، والذي یحدد أیضا

.القضائي

تبدأ إجراءات رفع الدعوى بمحاولة الصلح باعتباره إجراء وجوبي لتسویة النزاع ودیا 

:الإداریة على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة و 04مكرر536بحیث نصت علیه المادة 

یسبق قید الدعوى إجراءات الصلح یتم بطلب من أحد الخصوم ویقدم إلى رئیس المحكمة ''

التجاریة المتخصصة الذي یعین خلال مدة خمسة أیام، بموجب أمر على عریضة أحد 

أشهر ویبلغ طالب الصلح باقي أطراف القضاة للقیام بإجراء الصلح في أجل لا یتجاوز ثلاثة 

.''النازع بتاریخ جلسة الصلح

یمكن للقاضي المعین الاستعانة بأي شخص یراه مناسبا لمساعدته لإجراء الصلح 

الذي ینتهي بتحریر محضر موقع من طرف القاضي وأطراف النزاع وأمین الضبط ویخضع 

.)2(للقواعد المنصوص علیها في هذا القانون

التجاریة المتخصصة بعریضة شل الصلح ترفع الدعوى أمام المحكمة في حال ف

الدعوى طبقا للقواعد المنصوص علیها في هذا القانون تحت طائلة عدم قبول الدعوى افتتاح

، 07، المجلد مجلد الفكر السیاسي، "النظام القانوني للمحكمة التجاریة المتخصصة في الجزائر"سي فضیل الحاج، -1

.351، ص2023، 01عدد

.الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 04مكرر 536أنظر المادة -2
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أمانة الضبط حتى یكتسب تاریخا ویودع محضر الصلح لدىشكلا بمحضر عدم الصلح

ذي الذي لا یجوز الطعن فیه إلا بالتزویر أو رقما وختما تجعله یرقى إلى درجة السند التنفیو 

.)1(بدعوى الإبطال لعیب من عیوب الإرادة

یشترط في أصحاب الدعوى أن یكونوا ذوي صفة أي لهم الحق بالمطالبة أمام  

أو أیضا شرط  )2(القاضي  إذ تقوم الصفة على المصلحة المباشرة والشخصیة في التقاضي

القضائیة وقت اللجوء إلى  لتي یحققها صاحب المطالبة المصلحة والتي تعني المنفعة ا

بعد ذلك یتم قید و )3(حیث تشكل الدافع وراء رفع الدعوى والهدف من تحریكهاالقضاء

الدعوى بالعریضة الافتتاحیة التي تعد الورقة التي یحررها المدعي بنفسه أو عن طریق وكیله 

من قانون الإجراءات 15نصت المادة قصد عرض وقائع قضیته وتحدید طلباته للمحكمة، و 

أن تتضمنها العریضة الافتتاحیة فنصت على ما الإداریة على البیانات التي یجب المدنیة و 

یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا البیانات '':مایلي

:الأتیة 

الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى -

لمدعي وموطنه اسم ولقب ا-

اسم ولقب وموطن المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم، فأخر موطن له -

،ه الاجتماعي وصفة ممثله القانونيالإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشحن المعنوي ومقر -

عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى الإشارة عند -

.)4(وقائع المؤیدة للدعوىالاقتضاء، إلى المستندات وال

، مذكرة لنیل شهادة "الجزائريالطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة "یري، زهیة ز -1

.36ص 2015جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ستیر في القانون، تخصص قانون المنازعات، كلیة الحقوق،ماج

،      2022،، بیت الأفكار، الجزائر05، طبعة 01الجزء الإداریة،قانون الإجراءات المدنیة و عبد الرحمان بربارة، -2

.30ص 

.34المرجع نفسه، ص -3

الإداریة الجزائريمن قانون الإجراءات المدنیة و 15أنظر المادة -4
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التاریخ المحدد لأول قل بین تاریخ تسلیم التكلیف، و یوم على الأ20یجب احترام أجل 

.جلسة

آخر إجراء هو التكلیف بالحضور الذي هو إجراء قانوني یتم من خلاله المدعى علیه 

، التكلیف دى المرفوعة ضده إبلاغ ویتم إعدابضرورة المثول أمام المحكمة للرد على الدعو 

ا یمكنه بالحضور وفقا لشكلیات محددة تتیح للشخص المستدعي معرفة مضمون الدعوى مم

.بتحضیر دفاعه بشكل مناسب

یجب أن یتضمن '':الإداریة علىمن قانون الإجراءات المدنیة و 18تنص المادة 

:التكلیف بالحضور البیانات الأتیة

ني وختمه وتوقیعه  وتاریخ التبلیغ الرسمي اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المه-

اسم ولقب المدعي وموطنه  -وساعته 

اسم  ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه  -

.)1(تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي

قل البحري للبضائعالجهة القضائیة المختصة محلیا للفصل في منازعات عقد الن:ثانیا

یقصد بالإختصاص المحلي النطاق الجغرافي للمحاكم التي تمارس فیها نشاطها 

وإلا سیشكل ذلك اعتداء  اختصاص جهة بحیث لا یمكن تجاوز هذا الاختصاصالقضائي  

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى قواعد 532تشیر المادة)2(قضائیة أخرى

الإقلیمي الواردة في نفس القانون،سواء كانت عامة أو خاصة وخاصة الاختصاص القضائي

.)3(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة47إلى 37في المواد من   

ورة الاحتكام إلى القواعد الإداریة على ضر قانون الإجراءات المدنیة و 47دة تنص الما

لا یكون هناك تخصیص للجهةلتحدید الجهة القضائیة المختصة وذلك عندما العامة

الإداریة الجزائرياءات المدنیة و من قانون الإجر 18أنظر المادة -1

.353صمرجع سابق،سي حاج فضیل، -2

.الإداریةمن قانون إجراءات المدنیة و 532ادة أنظر الم-3
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یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة '':في القوانین الأخرى التي تضمنتالمختصة

التي تقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى  علیه وإن لم یكن له موطن معروف  فیعود 

ول الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له وفي  حالة اختیار موطن  یؤ 

لم ینص القانون على لاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها موطن المختار ماا

.1''خلاف ذلك

منح .یسند الاختصاص الإقلیمي هنا كقاعدة عامة إلى محكمة موطن المدعى علیه

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بناء على اعتبار أن 39خیارات أخرى وفقا للمادة 

:النقل البحري یدخل في إطار الأعمال التجاریة بقوة القانون، حیث نصت على أنهعقد 

في المواد التجاریة غیر الإفلاس والتسویة القضائیة  أمام الجهة القضائیة التي وقع ....''

في دائرة اختصاصها الوعد، أو تسلیم البضاعة، أو أمام الجهة القضائیة التي  یجب أن یتم 

رة اختصاصها وفي الدعاوى المرفوعة ضد الشركة  أمام الجهة  القضائیة التي الوفاء في دائ

.)2(''یقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها

الاختصاص الإقلیمي یمكن أن یكون موضوع استثناءات بموجب القواعد العامة   

.3ویتسع نطاق هذه الاستثناءات عندما یكون للعملیة طابعا تجاریا واضحا

رع الجزائري لأطراف النزاعات التجاریة تضمین شرط في عقودهم التجاریة أجاز المش

ات التجاریة، وهو ما یختلف عنیستثني الاختصاص القضائي الإقلیمي في المنازع

تتطلب السرعة والحسم، كما أجاز لطبیعة المعاملات التجاریة التي نظراات الأخرىالمنازع

شریطة توقیع   ار حتى لو لم یكن مختصا إقلیمیاتللأطراف أن یمثلوا أمام القاضي المخ

القانون البحري الجزائري 745، ونصت الفقرة الأولى من المادة )4(الأطراف على هذا الاتفاق

على أنه نظرا لطبیعة القانون البحري كقانون دولي بالدرجة الأولى فإن الأطراف في عقد 

.الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 47أنظر المادة -1

.الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 39أنظر المادة -2

.226ص مرجع سابق،حیاة شتوان، -3

.356ص مرجع سابق،سي فضیل الحاج، -4
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مختلفة، مما یجعل من الصعب على النقل البحري قد تكون من جنسیات مختلفة ومن دول

في دولة أخرى مما )الناقل(أن یقاضي المدعى علیه )الشاحن أو المرسل إلیه(المدعي 

.یتسبب في تكالیف إضافیة وأعباء ثقیلة

القانون یمكن للمدعي رفع دعواه أمام نفس من 745من المادة 02بموجب الفقرة و 

ختصاصها میناء الشحن أو میناء التفریغ شریطة المحكمة التجاریة المتخصصة في دائرة ا

.)1(جزائریةلمختار ضمن دائرة اختصاص محكمةأن یكون المیناء ا

2023یونیو 14المؤرخ في 53-23بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفیذي رقم و 

2022ماي 05المؤرخ في 07-22من القانون 7و6الذي جاء تطبیقا لأحكام المادتین 

محكمة تجاریة متخصصة 12بالتقسیم القضائي نجد أن المرسوم قد حدد إنشاء والمتعلق

على مستوى التراب الوطني یهدف إلى تعزیز مناخ الأعمال هذا إلى تكریس القضاء التجاري 

المتخصص وتغطي كل محكمة تجاریة متخصصة دوائر الاختصاص الإقلیمي لمجموعة 

الجدید إذا وجدنا أن المحكمة المختصة هي وحسب التعدیل ،)2(من المجالس القضائیة

.محكمة سكیكدة فإن المحكمة التجاریة المتخصصة هي محكمة قسنطینة

الفرع الثالث

تقادم دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع

للبضائع في كرس المشرع الجزائري آجال تقادم الدعوى الناتجة عن عقد النقل البحري 

من القانون البحري الجزائري، ومن المعروف أن مدة التقادم 742و743، 744المواد 

تعتبر ملزمة  لطرفي العقد فلیس لهما أن یتفقا على تعدیلها لأنها من النظام العام لا یجوز 

.ترك تحدیدها  لمشیئة الأطراف

.البحري الجزائريمن القانون 745أنظر المادة -1

قلیمي للمحاكم ، المتعلق بتحدید الإختصاص الإ2023جانفي 14، صادر بتاریخ 53-23المرسوم التنفیذي رقم -2

.2023ینایر 15الصادر في ،2جریدة رسمیة عدد،التجاریة المتخصصة
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میز المشرع بالنسبة لآجال التقادم بین الدعاوى الناتجة عن عقد النقل البحري عموما 

وبین دعاوى مسؤولیة الناقل البحري 

مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري :أولا

مع '':من القانون البحري على أنه742حیث نص المشرع الجزائري في المادة 

المذكورتین أدناه تتقادم الدعوى الناتجة عن عقد 744و 743التحفظات لأحكام المادتین 

.)1(''من یوم تسلیم البضاعة أو الیوم الذي كان یجب أن تسلم فیهالنقل، بمرور سنتین 

من خلال المادة المذكورة أعلاه یتبین أن المشرع الجزائري حدد مدة التقادم ومیز بین 

بحیث یتبین لنا من فحوى هذه المادة أنها ،)2(آجل تقادم مختلف دعاوى عقد النقل البحري

شئة عن عقد النقل البحري ویبدأ سریانها من یوم التسلیم تخص مدة تقادم الدعاوى العامة النا

.الفعلي مثل الدعوى التي یرفعها الناقل ضد الشاحن لمطالبته بالأجرة

مدة التقادم الخاصة بدعاوى مسؤولیة الناقل البحري:ثانیا

خص المشرع الجزائري دعاوى مسؤولیة الناقل البحري بمدة تقادم خاصة نظرا لأن 

ولیة التي یرفعها الشاحن ضد الناقل عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة أخضعها دعوى المسؤ 

المشرع لمدة تقادم  قصیرة مدتها سنة واحدة فقط یبدو أن الهدف من هذه المدة القصیرة هو  

تجسید رغبته في تصفیة عملیة النقل في أسرع وقت ممكن، فمن جهة یحمي هذا الناقل حتى 

یض فیعجز عن الوفاء بها  ومن جهة أخرى یحمي أیضا الطرف لا تتراكم علیه قضایا تعو 

حتى لا یرهقه الناقل بالاشتراط مدة تقادم  طویلة لا )صاحب البضاعة(الضعیف في العقد 

تتیح له الوقت الكافي لتحضیر دعواه، لذلك فإن المدة القصیرة البالغة سنة واحدة تحقق 

.)3(ضمن تصفیة العملیات في فترة زمنیة معقولةتوازنا بین حمایة مصالح الناقل والشاحن، وت

.من القانون البحري الجزائري742و 743، 744أنظر المواد -1

، "ءات في النزاعات المتعلقة بالنقل البحري دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والإتفاقیات الدولیةلیندة أكلي، إجرا-2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون نشاط البحریة والساحلیة، كلیة الحقوق جامعة مولود 

.87، ص 2016معمري، تیزي وزو، 

.87ص ،نفسه، المرجع لیندة أكلي-3
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نفرق بین حالتین )1(من القانون البحري الجزائري744و743من خلال المادتین 

الأولى في حالة ما إذا كانت الدعوى مرفوعة من قبل الشاحن أو المرسل إلیه والثانیة في 

.حالة ما إذا كانت الدعوى مرفوعة من قبل شركة التأمین

:دعوى مسؤولیة الناقل البحري المرفوعة من الشاحن أو المرسل إلیهتقادم-1

تتقادم كل دعوى '':من القانون البحري الجزائري على أنه743جاء في نص المادة 

ضد الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثیقة الشحن 

.بمرور عام واحد

مدة إلى عامین باتفاق مبرم بین الأطراف بعد وقوع الحادث بید أنه یمكن تمدید هذه ال

.''الذي یترتب علیه رفع الدعوى

من خلال هذه المادة نجد أنها نصت على أن مدة تقادم الدعوى التي یرفعها الشاحن و 

.أو المرسل إلیه هي سنة واحدة قابلة لتمدید لسنتین بالاتفاق بین الناقل والشاحن

:یة الناقل البحري المرفوعة من شركة التأمینتقادم دعوى مسؤول-2

یمكن رفع '':من القانون البحري الجزائري في نصها على أنه744تناولت المادة 

دعاوى الرجوع حتى بعد انقضاء المدة المذكورة في المادة السابقة على ألا تتعدى ثلاثة 

كون استلم هو لب به أو یأشهر من الیوم الذي یسدد فیه من رفع دعوى الرجوع المبلغ المطا

وباستقرائها نجد أنها نصت على أنه یمكن رفع دعاوى الرجوع شركة "نفسه تبلیغ الدعوى

الجزائري مهلة من القانون البحري743التأمین  حتى بعد انقضاء المدة المذكورة في المادة 

تبدأ من تاریخ شهر بالاتفاق بین الناقل والشاحن، وذلك في أجل ثلاثة أالسنة أو السنتین

مستقلة عن مدة السنة المحددة لرفع الدعوى الأصلیة، لذلك فإن هذه المدة الدفع وهي مدة

المحددة تعتبر استثناء خاص لدعاوى الرجوع ومستقلة عن المدة العامة للتقادم المطبقة على 

.الدعوى الأصلیة

.من القانون البحري الجزائري744و 743أنظر المواد -1
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خ تسلیم البضاعة وتبدأ مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقود النقل البحري من تاری

الفعلي أو التاریخ الذي كان یفترض أن تسلم فیه البضاعة، مع مراعاة الاستثناءات الواردة  

وبالتالي یجب رفع الدعوى خلال الفترة الزمنیة المحددة قانونا بعد 744و743في المادتین 

.)1(هذا التاریخ  وإلا فإنها لن تكون مقبولة لسقوطها بالتقادم

:التسلیم الجزئي للبضائع، عن حالة الهلاك الكلي للبضائع كما یليوتختلف حالة

:حالة التسلیم الجزئي للبضائع-أ

ین فتاریخ بدایة وسلمت في دفعتدةإذا كان الاتفاق یتطلب تسلیم البضاعة دفعة واح

وقت تسلیم الدفعة الأولى، ونفس النظام یطبق على الدفعة الثانیة، حیث التقادم یبدأ من

تسب التقادم من تاریخ تسلیمها، وفي حال استغرقت عملیة تفریغ البضاعة عدة أیام یح

بأكملها، بمجرد وضع البضاعة تاریخ الانتهاء من تفریغ البضاعةیحتسب التقادم من 

وصف الاستلام، یعتبر الاستلام المرسل إلیها وتأكید سلامتها فيبأكملها تحت تصرف

.لحقمادیا أو فعلیا من قبل صاحب ا

:حالة الهلاك الكلي للبضائع-ب

سلیم المفترض فیه تي للبضائع، یبدأ السریان التقادم من تاریخفي حالة الهلاك الكل

من القانون البحري الجزائري یتعین على صاحب البضاعة 743البضاعة، ووفقا للمادة 

تلفة بالكامل، المتضررة كلیا أن یقدم دعوى قضائیة مباشرة من تاریخ تسلیم البضاعة الم

.)2(البحريالجهات المختصة في مجال القضایاللمطالبة بالتعویض أمام

، الأكادیمیة للدراسات المعاهدات الدولیةت البحریة في القانون الجزائري و خلیل بوعلام، إجراءات التقاضي في المنازعا-1

.74، ص 2008، السداسي الأول، 00، العددالاجتماعیة

.223ص مرجع سابق،مجمد یاسین بوزوینة، -2
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المطلب الثاني

التحكیم كوسیلة بدیلة لحل النزاعات 

لناجمة عن عقد النقل البحري للبضائعا

البدیلة في مجال النشاط لحل النزاعات البحریة یتم اللجوء إلى التحكیم كأحد الطرق 

یتعهد بمقتضاه أطراف عقد النقل البحري للبضائع على أن )1(ك بموجب اتفاقذلالبحري و 

یحیلوا جمیع أو بعض المنازعات التي نشأت أو ستنشأ عن هذا العقد إلى التحكیم فإن كان 

عوبة لأنه یخضع للقانون الوطني ولا ینفذ هذا الأخیر تحكیما وطنیا، فهو لا یثیر أي ص

د النقل البحري للبضائع یتسم بطابع الدولیة فإن هذا الأمر بما أن عقخارج الدولة لكن و 

لأنه یثیر عدة إشكالات قانوني، ولهذا التحكیم مفهوم )2(یستلزم دراسة التحكیم البحري الدولي

أخیرا صدور حكم التحكیم و )الفرع الثاني(له قواعده الإجرائیة ،)الفرع الأول(خاص به 

).الفرع الثالث(

الفرع الأول

هوم التحكیممف

)ثانیا(كما له شروط لصحته ،)أولا(للتحكیم البحري عدة تعاریف 

تعریف التحكیم:أولا

یعرف التحكیم بوجه عام بأنه أسلوب قانوني لتسویة النزاعات یتم من خلاله اللجوء إلى 

جهة مختصة محایدة یتم اختیارها باتفاق الأطراف المتنازعة بغرض إیجاد حل ودي للنزاع 

.ئم بینهم بعیدا عن إجراءات التقاضي التقلیدیة أمام المحاكم الوطنیةالقا

یكون ذلك في حالة اتفاق الأطراف في عقد مستقل على عرض المنازعات التي ذا الاتفاق إما مشارطة التحكیم و یأخذ ه-1

نشأت بالفعل على التحكیم، إما في صورة شرط تحكیم أین یتفق الأطراف بناء على شرط صریح في العقد المبرم 

.العلاقة على التحكیم لا عن هذهبینهما على عرض المنازعة التي قد تنشأ مستقب

یعد التحكیم دولیا بمفهوم هذا القانون التحكیم ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ما یلي1039تنص المادة -2

".الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل 
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أما من الناحیة الفقهیة فقد عرف الفقهاء التحكیم بأنه اتفاق بین طرفین أو أكثر على 

إحالة ما قد ینشأ بینه من نزاع حالي أو مستقبلي إلى هیئة تحكیمیة خاصة بدلا من عرض 

ها الأطراف تب على هذا الاتفاق إنشاء محكمة خاصة یختار النزاع على القضاء الوطني ویتر 

والإجراءات الواجب إتباعها نزاع والقانون الواجب التطبیق یحددون لها موضوع البأنفسهم و 

یعتبر قاضیا مفروضا على الأطراف بل هو شخص یتم اختیاره ومن ثمة فإن المحكم لا

.بإرادتهم سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر

هو بذلك على اتفاق بین الطرفین و من هذه التعریفات أن التحكیم یقوم أساسایستفاد 

سیما ما یتعلق بالإیجاب ادة للقواعد العامة في العقود لایخضع من حیث الإنشاء والإر 

المتعاقدون للأجانب لما ضمانات التي یطلبها المستثمرون و والقبول ویعد التحكیم أحد أبرز ال

لیة في فض النزاعات لاسیما النزاعات ذات الطابع الدولي سواء یوفره من حیاد واستقلا

.تعلقت بطبیعة النزاع ذاته أو بأطرافه 

شروط صحة اتفاق التحكیم :ثانیا

داریة جملة الإمن قانون الإجراءات المدنیة و 1040حدد المشرع الجزائري في المادة 

اق التحكیم تحت طائلة البطلان الموضوعیة الواجب توفرها في اتفمن الشروط الشكلیة و 

.لشرعیة اتفاق التحكیم

الشروط الشكلیة لصحة التحكیم-1

الإداریة أنه یجب من حیث من قانون الإجراءات المدنیة و 1040یستشف من المادة 

الشكل وتحت طائلة البطلان أن تبرم اتفاق التحكیم كتابة أو بأیة وسیلة اتصال أخرى تجیز 

یه فیجب أن تثبت وثیقة التحكیم في وثیقة مكتوبة أو بأیة وسیلة شكلیة الإثبات بالكتابة وعل

هنا یثور اتفاق التحكیم و أولمثبت في عقد یقصد بالإتفاق المكتوب شرط التحكیم او )1(أخرى

مداخلات الملتقي 09-08لدولي على ضوء أحكام قانون محمدي بوزینة أمینة، مداخلة بعنوان التحكیم التجاري ا-1

07ص ،2011دیسمبر 14و 13یومي ،دوره في التجارة الدولیةطني الرابع حول التحكیم البحري و الو 
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أن المشرع الجزائري أغفل القابلة للإثبات بالكتابة خاصة و التساؤل حول تحدید كافة الوسائل 

.1ل القابلة للإثبات بالكتابةتحدید الوسائل الإتصا

اشترط الكتابة كركن الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةنجد أن المشرع

ا شكلي لصحة اتفاق التحكیم غیر أن وجه التحدید یكمن في أنه لم یتطلب شكلا كتابیا معین

نجد أن .الإتصالمراعاة تطور وسائل لتسهیل ظروف التجارة الدولیة وتحریرها من القیود و 

2المشرع الجزائري لم یحدد المقصود بوسائل الإتصال القابلة للإثبات بالكتابة

لمراسلة عن طریق اوسائل الإتصال الحدیثة التلكس والفاكس و من بین أهم تطبیقات

منها ما یحیل لتحكیم من خلال هذه المراسلة و الإعلام الآلي بحیث یتم الاتفاق بینهما على ا

.ن في مراسلاتهما إلى عقد نموذجي یحتوي على شرط التحكیم الطرفا

الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري قد اخذ في الحسبان التحكیم الإلكتروني الذي 

أصبح له دور جد مهم في التجارة الإلكترونیة التي تتم عبر الإنترنیت أو القضاء الإلكتروني 

وسیلة أكثر نجاعة تتجسد في التحكیم الذي لعجز القضاء مواكبة هذه الآلیة التي تتطلب

یوفر السرعة والثقة بین الأطراف باستخدام وسائل الكترونیة لفض النزاع 

وتحقیقا لذلك فقد انبثقت فكرة إنشاء مركز متخصص لفض النزاعات بواسطة 

بتأسیس موقع إلكتروني لهذه cybersetteأین قام مركز دراسات1996الإنترنیت في عام 

اعهم للتحكیم مع ایات بحیث قام بتضمینه سائر ما یحتاجه المحكمون من أدوات لإحالة نز الغ

.07ص مرجع سابق،محمدي بوزینة، -1

متحدة للقانون التجاري من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأمم ال07نص المادة -2

:الأونسیترال( یقصد باتفاق التحكیم اتفاق بین الطرفین على إحالة جمیع أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ ")

بینهما بشأن علاقة قانونیة معینة، تعاقدیة كانت أو غیر تعاقدیة إلى التحكیم و یجوز أن یكون اتفاق التحكیم في 

یعتبر الاتفاق مكتوبا التحكیم مكتوبا و عقد في شكل اتفاق منفصل، یجب إن یكون اتفاق شكل شرط تحكیم وارد في

إذا ورد في وثیقة موقعة من الطرفین أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقیات أو غیرها من وسائل الإتصال السلكي 

العقد ما مستند یشتمل على شرط واللاسلكي تكون بمثابة سجل اتفاق ولا یذكره الطرف الآخر وتعتبر الإشارة في

التحكیم بمثابة اتفاق تحكیم شریطة أن یكون العقد مكتوبا وأن تكون الإشارة قد وردت بحیث تجعل ذلك الشرط جزءا 

."من العقد 
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onالخط عقد جلسات على تبادل الطلبات والوثائق و  line لقد لقي هذا المشروع إقبالا و

التي ینشدوها ونیة لما لمسوه من تحقیق الغایاتهائلا خاصة من قبل منازعي التجارة الإلكتر 

هي شبكة الإنترنت الوسیلة التي نجم عنها الخلاف و یلة لفض النزاع تماثلمن توفیر وس

.لتحدو مراكز أخرى نفس الحدو في عرض خدمات فض النزاعات إلكترونیا

ما تجدر الإشارة إلیه ما أكدت اتفاقیة روتردام الخاصة بعقود النقل الدولي للبضائع 

ر مباشر على إبرام اتفاق التحكیم في بشكل غی2008عن طریق  البحر كلیا أو جزئیا لعام 

مما یستوجب تحدید إجراءات التحكیم ومكان التحكیم في هذا الاتفاق عقد النقل البحري كتابة

إلا قید بكل شروط الاتفاقیة و إذا كان اتفاق التحكیم شرطا مدرجا في عقد النقل، كما یجب الت

.1من الاتفاقیة75تقتضیه المادة باطلا حسب ما.كان شرط التحكیم في عقد النقل  البحري

غیر أنه إذا كانت اتفاقیة روتردام قد شددت على وجوب كتابة البیانات الخاصة 

باتفاق التحكیم في عقد النقل البحري إذا كان الشرط مدرجا في عقد النقل سواء في مشارطة 

ة اتفاق التحكیم في الإیجار أو في مستند النقل أو في السجل الالكتروني فإنها لم تشترط كتاب

.76النقل الملاحي الغیر منتظم في هذا العقد  طبقا لما جاء في نص المادة

كما لم تبین اتفاقیة روتردام الشكل المطلوب لاتفاق التحكیم إذا كان قد تم بمشارطة 

على أنه بعد نشوء نزاع ما یجوز لطرفي النزاع أن یتفقا66تحكیم حیث نصت المادة 

41أي مكان، بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل والفصلریق التحكیم فيتسویته عن ط

الملاحظ من خلال أحكام هذه الاتفاقیة قد أعطت حریة كبیرة لأطراف عقد النقل البحري في 

اختیار مكان التحكیم أي أنهم یمكنهم إجراء التحكیم في أي مكان كان دون ضرورة كتابة 

الخاصة بهذا التحكیم وما ذلك إلا إعلاء ّ.بها قواعد روتردامالبیانات التعاقدیة التي تنادي 

.یة التي تنادي بها قواعد روتردامللحر 

2008من اتفاقیة روتردام لسنة 75أنظر المادة -1
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:الشروط الموضوعیة-2

المحل و الرضا تتجسد الشروط الموضوعیة كما هو معلوم في القواعد العامة في 

داریة في الإمن قانون الإجراءات المدنیة و 1040السبب، في هذا الإطار نصت المادة و 

"فقرتها الثالثة على أنه ، إذا استجابت یة التحكیم صحیحة من حیث الموضوعتكون اتفاق:

للشروط التي یضعها إما القانون الذي اتفق الأطراف على اختیاره أو القانون المنظم 

.)1("لموضوع النزاع أو القانون الذي یراه الحكم ملائما

:ره الأطرافالقواعد العامة في القانون الذي اختا-أ

یمكن للأطراف أن یختاروا أي قانون بمقتضى استقلال الشرط التحكیمي فیمكن أن 

یكون القانون المختار تطبیقه هو القانون الذي یسري على موضوع العقد ویمكنهم أن یلجؤوا 

إلى اختیار المبادئ العامة للقانون وتبرر الأولویة الممنوحة للأطراف بسبب تدویل العقود 

.اریة ومنها اتفاقات التحكیم التي یجب ألا تخضع إلى ضغط قانون معینالتج

:أو القانون المنظم لموضوع النزاعقانون العقد الأساسي -ب

یتمثل العقد الأساسي في العقد الأول  المنشئ بین طرفیه وقانون العقد قد یكون مكان 

لقانون الذي یحكم موضوع إبرام العقد وقد یكون أجنبیا فلا یوجد أي قید على تطبیق ذات ا

العقد على شرط التحكیم وفي الوقت ذاته یجوز أن یكون قانون اتفاق التحكیم مختلف على 

.قانون العقد

:إبرام الشرط وفق القانون الجزائري أو القانون-ج

الذي یحدده المحكم المبدأ الساري المعقول هنا هو أنه في غیاب القانون الواجب 

راف فهنا یؤول الاختصاص إلى المحكمین الذین یختارون القانون التطبیق من طرف الأط

الواجب التطبیق وبإمكانهم اختیار القانون الذي یحكم العقد أو قانون بلد إبرام العقد أو مكان 

.ريالإداریة  الجزائمن قانون الإجراءات المدنیة و 104أنظر المادة -1
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.)1(إجراء التحكیم

إذ یمكن القول أن المشرع الجزائري قد أخذ بما یعرف بازدواجیة الإرادة، من خلال 

ریة اختیار القانون الواجب التطبیق على النزاع، وفي حالة انعدام هذا إعطاء الأطراف ح

.الاتفاق یتدخل المحكم لتحدیده، وهو الأمر الذي فرضته العقود الدولیة

الفرع الثاني

القواعد الإجرائیة لفض النزاع المترتب

عن عقد النقل البحري للبضائع عن طریق التحكیم

بحري التعرض للتحكیم في منازعات المتعلقة بالنقل الیتعین لفهم القواعد المنظمة 

تطبیق على موضوع النزاع البحري ثم التطرق إلى القانون الواجب ال)أولا(للهیئة المنظمة له 

).ثالثا(مكان انعقاد التحكیم البحري و )ثانیا(

.انعقاد هیئة التحكیم:أولا

أن یعینا عناصرها الأساسیة لكي یكون طرفي النزاع أمام هیئة تحكیمیة كاملة یجب

:المتمثلة في

:لتحكیمیةالهیئة ء اعضان أتعیی-1

یتم تعیین هیئة التحكیم أساسا باتفاق الأطراف الذین یرغبون في فض نزاعاتهم حیث 

إذا تعذر على الأطراف ى خبرتهم بالنشاط موضوع النزاع و یختارون المحكمین بناء عل

فشل أوو إذا اخفق احدهم في القیام بواجبه في التعیین الاتفاق على تعیین هیئة التحكیم أ

المحكمین أوالمحكمان في اختیار المحكم الثالث یتم اللجوء إلى جهة خارجیة لتعیین المحكم 

.)2(نیابة عنهم

، 2005، الطبعة الثالثة دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر "التحكیم التجاري الدولي في الجزائر"علیوش قربوع كمال، -1

.35،36ص ص 

.281، ص سابقمرجع عاطف محمد الفقي، -2
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الإداریة یكون تعیین من قانون الإجراءات المدنیة و 1041وفقا لأحكام المادة 

لتحكیم راف حیث یمكنهم مباشرة أو بالرجوع إلى نظام االمحكمین في الأصل من إرادة الأط

كذلك تحدید شروط عزلهم أو استبدالهم إذا كانت هیئة التحكیم تعیین محكم أو المحكمین و 

إذا یینه بناء على طلب احد الأطراف و مكونة من محكم واحد تتولى المحكمة المختصة تع

حكمه ثم یتفق المحكمان على تعیین كانت الهیئة مكونة من ثلاثة محكمین یعین كل طرف م

وإذا لم یتمكن المحكمان من الاتفاق خلال مدة محددة تتولى المحكمة )1(المحكم الثالث

.حد الأطرافأتعیین المحكم الثالث بناء على طلب 

نزاهة هیئة التحكیم مع احترام حریة الأطراف ا النظام یهدف إلى ضمان حیادیة و هذ

وجود دور قضائي مكمل في حال تعذر الإتفاق أو التقصیر في في اختیار المحكمین مع 

.التعیین

باختصار تعیین أعضاء هیئة التحكیم في القانون الجزائري تستند على مبدأ حریة 

فعالیة هیئة التحكیم ئي عند الحاجة لضمان استمراریة و الأطراف في الإختیار مع تدخل قضا

.في الفصل بالنزاع

اق  لاتفم  الهوز یجعذر أو عدم رغبة الأطراف من تحدید المحكم  إلا أنه في حالة ت

ري أو لبحم التحكیق تمكین مراكز این طرعك لذبأحد الأنظمة التحكیمیة و ستعانة الإعلى 

خص معین ذو صلة ري أو حتى الإستعانة بشلبحل المجااهیئة معینة متخصصة في أي 

المركز أو الهیئة ن إلا أنه بعد قیام هذامیذو درایة بمسألة تعیین المحكبالمجال البحري و 

.)2(بتعیین المحكمین فأنه ینتهي الدور المنوط لها

نة لا یتفق الأطراف على تعیین محكم كما  قد لا یتفقوا على الإستعاأنقد یحدث 

.لحالةاه ذففي هن لمحكمیم أو المحكر اختیان أو افي تعییت اطلسلت مراكز أو الهیئاد ابأح

الجدیدة ریة، دار الجامعةات العقود الإداجوازه في منازعوي، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة و محمود السید التحی-1

.164، ص1999للنشر، مصر، 

.292عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص -2
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لى وء إللجاهي م ولتحكیاهیئة ء عضان أشكلة تعییمل لحأخیرة یقة طراف إلا طرللألا یبقى 

ن مد یدبالعن لمحكمیم أو المحكن المحكمة في تعییص اختصااد انعقط اتبریء ولقضاا

:الحالات نجد منها 

عدم اتفاق الأطراف على تعیین المحكم الوحید في حال كانت هیئة التحكیم تتكون من -

.ةمحكمة واحد

امتناع أو تعذر أحد الأطراف عن تعیین محكمه في حال كانت هیئة التحكیم تتكون من -

.ثلاثة محكمین

عدم اتفاق المحكمین المعینین من قبل الأطراف على اختیار محكم ثالث الذي یتولى -

.رئاسة هیئة التحكیم

الأجل إذا تخلفت الهیئة أو المركز المتفق علیه عن تعیین المحكم أو المحكمین في-

.المحدد

في جمیع هذه التي تعیق تشكیل هیئة التحكیم و أي حالة من الحالات السابقة

الحالات یتم اللجوء إلى الجهة القضائیة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف وفقا للفقرة 

.1الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 1041الثانیة من المادة 

ى تعیین المحكم أو في حال امتناع أحد الأطراف في حال عدم اتفاق الأطراف عل

عن ذلك أو إذا لم یتمكن السلطة أو الهیئة المختصة من القیام بذلك بمكن للطرف المعني 

بقا طفأن یرفع الأمر إلى الجهة القضائیة المختصة التي تتولى تعیین المحكم أو المحكمین، 

في ":نهأعلى صلتي تنایة والإداریةقانون الإجراءات المدنن م1041دة لمان ام2رةللفق

ذي لطرف اللوز یجم لهداستبم أو الهزعن أو لمحكمین ابة تعیوفي حالة صعن ولتعییب اغیا

:بما یأتيم لقیال التعجیایهمه 

ن كا، إذا  ملتحكیاختصاصها رة ائدایقع في ي التلمحكمة س ائیر إلى رلأمافع ر-

.الجزائرفي ري یجم لتحكیا

.الإداریة الجزائريمن قانون الإجراءات المدنیة و 1041أنظر المادة -1
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ر الأطراف ختارج أو الخاافي الجزائر، إذا كان التحكیم محكمة س ئیرلى ر إلأمافع ر-

.تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر

ي قید بخصوص عدد المحكمین یجدر التنویه أن المشرع الجزائري رغم عدم إدراجه لأ

نیةمن قانون الإجراءات المد1017الذي یمكن تعیینهم إلا أنه اشترط بموجب المادة 

.)1(الإداریة أن یكون عدد المحكمین فردیاو 

.اختیار القانون الواجب التطبیق:ثانیا

:النزاع البحريإجراءاتالقانون الواجب التطبیق على -1

یتمثل في قانون إرادة الأطرف لكن قد اعالقانون الواجب التطبیق على إجراءات النز 

ید القانون الواجب التطبیق على یعترض هذا الأخیر حالة تصدي هیئة التحكیم لتحد

).ب(الإجراءات 

:قانون إرادة الأطراف-أ

البحریة بحریة الأطراف في ولوائح مراكز التحكیم الدائمة و اعترف التشریع الوطني

.اختیار القانون الواجب التطبیق على إجراءات النزاع

:میز المشرع الجزائري فقد بین حالتین 

لداخلي لم تعط سلسلة تحدید القانون الواجب التطبیق على في التحكیم االحالة الأولى-

الإجراءات لمحكمة التحكیم في حالة تخلف اتفاق الأطراف، حیث ألزم محكمة التحكیم 

.)2(بتطبیق القانون الجزائري

أكد المشرع من خلالها على )3(في مجال التحكیم التجاري الدوليالحالة الثانیةأما -

طراف فیما یخص تحدید القانون الواجب التطبیق على إجراءات  ضرورة احترام إرادة الأ

و عدة تتشكل محكمة التحكیم من محكم أ":الإداریة الجزائريمن قانون الإجراءات المدنیة و 1017تنص المادة -1

".محكمین بعدد فردي

تطبق على الخصومة التحكیمیة الآجال والأوضاع ":التي نصت على أنه09-08من قانون 1019بدیل نص المادة -2

".المقررة أمام الجهات القضائیة ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك

.الإداریة الجزائريمن قانون الإجراءات المدنیة و 1043أنظر المادة -3



الفصل الثاني                                                                          مسؤولیة الناقل البحري للبضائع          

-86-

التحكیم في مجال التحكیم التجاري الدولي، كما یمكنهم تطبیق القواعد الإجرائیة في 

مجال التحكیم التجاري الدولي المنصوص علیها في أحد لوائح مراكز ومؤسسات التحكیم 

وتكون محكمة التحكیم ملزمة بتكارهمم وضع قواعد إجرائیة من االدائمة، أخیرا یمكنه

أمامها إتباعهالواجب ، الإجراءات ایق إرادة الأطراف فیما یخص تنظیمباحترام وتطب

.)1(زاع نلنظر في ال

:تصدي هیئة التحكیم لتحدید القانون الواجب التطبیق على الإجراءات-ب

التحكیم على محكمةقد یتعذر على المحكمین تحدید القانون الإجرائي الذي تطبقه

حدید المعروض علیها وفي هذه الحالة كان لازما على محكمة التحكیم تموضوع النزاع

تحكیم أمامها غیر أن سلطة هیئة الإتباعهاوالإجراءات الواجب القواعد التي تتبعها أمامها

.)2(مطلقةفي تحدید هذه القواعد لیست

:حريالقانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم الب-2

القانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم البحري یرتبط أساسا بتطبیق قانون 

.لواجب التطبیق على موضوع التحكیمقد تتصدى هیئة التحكیم للقانون اإرادة الأطراف، لكن

:تطبیق قانون إرادة الأطراف-أ

ع النزاع إذا ما تفق الأطراف على القواعد الإجرائیة التي یطبقها المحكم على موضو 

.وجب علیه تطبیقها وقد یكون هذا الإختیار قانون دولة معینة أو قواعد اتفق علیها الأطراف

تتجه إرادة الأطراف إلى اختیار قانون دولة معینة لیكون :تطبیق قانون دولة معینة-1-أ

لم یكنولوواء أكان قانونا وطنیا أو أجنبیاالفصل في النزاع وفقا لما تضمنه هذا القانون س

بین القانون الذي اختاروه ومحل النزاع أي صلة، بحیث قد یكون أجنبیا عن مكان التحكیم 

ن البحري والنقل، كلیة الحقوق فیصل عمار، التحكیم البحري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانو -1

.58، ص2015العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تمسان، و 

.59، ص نفسهفیصل عمار، المرجع -2
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.)1(أو عن جنسیة أطرافه أو جنسیة المحكمین، وهو إطلاق یتوافق وحالات التحكیم الدولي

ور خاصة في مجال عقود التجارة من المتص:تطبیق قواعد اتفق علیها الأطراف-2-أ

الدولیة تنظیما خاصا وقواعد منتقاة تواجه ما قد ینشأ من منازعات، هم الأقدر على 

كما قد یلجأ الأطراف إلى المزج  بین عدة مصادر فینشؤون قانون عقدهم من تصورها،

ي مجموعة القواعد المستخلصة من تشریعات وطنیة أو أجنبیة مبتكرة لا تجد مصدرها ف

.)2(قانون دولة معینة أو یكرسون العادات والأعراف لمتعلقة بموضوع العقد

إذا لم یتفق :تصدي هیئة التحكیم للقانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم-ب

الأطراف على القانون الواجب التطبیق، قامت هیئة التحكیم باختیار القواعد القانونیة 

ون ملائمة لموضوع النزاع  فقد تختار هیئة التحكیم الموضوعیة التي تطبقها على أن تك

.)3(قانون دولة معینة ، أو تطبق الأعراف الجاریة

مكان انعقاد التحكیم البحري:ثانیا

یجب أن یكون للتحكیم مكان یصدر فیه نظرا لأهمیته في تحدید جنسیة حكم التحكیم 

لواجب التطبیق على موضوع البحري الصادر كما یشكل عاملا مهما في تحدید القانون ا

ن القضاء الوطني وهیئة التحكیم النزاع وبدأ میعاد تقادم الدعوى وتقدیر حجم العلاقة بی

.)4(مدى تدخل المحاكم الوطنیة في إجراءات التحكیمو 

ذي صدر فیه حكم یقصد بمكان التحكیم، المكان الذي یجب أن یصدر فیه أو ال

اذ الإجراءات التحكیمیة ویجوز للأطراف الاتفاق على الذي هو مكان اتخالتحكیم البحري و 

اختیار مكان لإجراءات التحكیم ومكان آخر لصدور حكم التحكیم إلا أن الأمر یترك دائما 

د القانون فصل محكمة التحكیم في النزاع عملا بقواعت":من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة1050تنص المادة -1

".في غیاب هذا الإختیار تفصل حسب قواعد  القانون و الأعراف التي تراها ملائمو الذي اختاره الأطراف، 

تخصص القانون هــادة الماجستیر فــي القانـونالتحكیم في المنازعات البحریــة، مذكرة لنیل ش"دلیلة سیدي معمر، -2

.131ص، 2015مولــود معمــري، تیزي وزو، حري و النشاطات البحریة، كلیة الحقوق، جامعة الب

"أحكام التحكیم حائز على حجیة الشيء المقضي فیه:"من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 1031نصت المادة -3

، 01العدد ،مجلة القانون الدولي و التنمیة، "ءاتهشروطه  و إجرا-تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي "جادي بن عبد االله ، ن-4

.90، ص 2021
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في تحدید مكان التحكیم للأطراف مباشرة أو بأن یتركوا الأمر إلى مركز تحكیم بحري 

.تحكیم بحريمؤسسي لكي یجري التحكیم في مقره أو یتم بموجب لائحة

ثالثالفرع ال

صدور الحكم الفاصل في الموضوع

یعد حكم التحكیم بحري تصدر هیئة التحكیم حكمها  و عند الانتهاء من سیر التحكیم ال

البحري واجب النفاذ بمجرد صدوره لأنه یتمتع بقوة تنفیذیة، فهذه القوة أساس تنفیذه طوعا 

، إلا أنه یمكن الطعن فیه إذا توفرت شروط )أولا()1(لأنه حائز لقوة الشيء المقضي فیه

).ثانیا(الطعن 

تنفیذ حكم التحكیم:أولا

الاتجاه الأول الرافض .لقد انقسم الفقه إلى اتجاهین في مجال تنفیذ أحكام التحكیم

أما الاتجاه ر فیها، حیث یجب رفع دعوى جدیدةلترتیب الحكم آثاره خارج الدولة التي صد

رتیب الحكم التحكیمي الأجنبي آثاره خارج الدولة التي صدر فیها، لكن الثاني القابل لت

بوجوب الاعتراف بالحكم التحكیمي من أجل تنفیذه لكن بشرط فحصه من طرف القاضي 

وهو ما اعتمده  المشرع "نظام الأمر بالتنفیذ"الوطني لدولة التنفیذ، واصطلح علیه اسم 

.)3(تحكیمي بالصیغة التنفیذیة، حیث یتم تبدیل القرار ال)2(الجزائري

ها في قانون واجب التنفیذ یشرع في تنفیذه بكافة الطرق القانونیة المنصوص علی

.الإداریة سواء كان هذا التنفیذ اختیاریا أو كان جبریاالإجراءات المدنیة و 

ت الصادرة عن االأحكام والقرار لا یجوز تنفیذ الأوامر و ":الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 605تنص المادة -1

زائریة متى استوفت جالیذیة في إحدى الجهات القضائیةجهات أجنبیة في الإقلیم الجزائري إلا بعد منحها الصیغة التنف

:الشروط التالیة 

".ألا یتعارض الحكم المراد تنفیذه مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائیة جزائریة 

من قانون الإجراءات 1061-1060-1059بالنسبة لإجراءات الطعن ضد أحكام التحكیم الأجنبیة أنظر المواد -2

.الإداریة الجزائريالمدنیة و 

یمكن أن یكون التحكیم الأجنبي ":الإداریة الجزائري على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة و 1058نصت المادة -3

"من نفس القانون1056ا في المادة الصادر في الجزائر موضوع الطعن متى توفرت الحالات المنصوص علیه
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أخضع المشرع الاعتراف بأحكام التحكیم الأجنبي إلى شروط واردة في نص المادة 

:قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وهيمن 1051

إذا أثبت من تمسك بأحكام التحكیم الدولیة، بأن هذه الأحكام موجودة، كأن یقدم الأصل -1

مرفقا باتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنها تستوفي شروط صحتها، ویتم إیداعها لدى أمانة 

هذه الحالة یقع على ضبط الجهة القضائیة المختصة من الطرف المعني بالتعجیل، وفي 

.الخصم إثبات العكس

.)1(إذا كان هذا الاعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي-2

الطعن في أحكام التحكیم الدولي البحري:ثانیا

أحكام التحكیم   أقرت معظم التشریعات الدولیة والداخلیة جواز الطعن بالبطلان في

رفع دعوى یطلب فیها إعادة النظر في من خلاله یجوز للمحكوم ضدهالتجاري الدولي

والإداریة التي قانون الإجراءات المدنیةمن1058النزاع، وهو ما ذهبت إلیه المادةموضوع 

أرست مبدأ جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكیم متى توافرت الحالات المنصوص علیها في 

.)2(القانونمن نفس1056المادة 

.151ص مرجع سابق،دلیلة سیدي معمر، -1

.الإداریة الجزائريمن قانون الإجراءات المدنیة و 1056أنظر المادة -2
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:خاتمة

یُعد الناقل البحري للبضائع طرفًا محوریًا في عقد النقل البحري، إذ تقع على عاتقه 

مسؤولیات قانونیة ومهنیة دقیقة تتطلب التزامًا صارمًا بشروط العقد وقواعد القانون البحري 

فالناقل لیس مجرد وسیط مادي یؤدي خدمة النقل فحسب، بل هو فاعل .الوطني والدولي

یتحمل مسؤولیات كبرى تبدأ من لحظة تسلمه للبضاعة وحتى لحظة تسلیمها إلى تعاقدي 

ویخضع هذا الطرف لرقابة قانونیة مكثفة نظرًا لخطورة المهام المنوطة به .المرسل إلیه

.ولحجم المخاطر التي قد تتعرض لها البضائع أثناء عملیة النقل عبر البحر

دود التقلیدیة لیشمل التزامات تتعلق بحسن لقد أصبح دور الناقل البحري یتجاوز الح

إدارة السفینة، وتأمین سلامة الحمولة، وضمان الالتزام بأوقات الشحن والتفریغ، وهي عناصر 

ومن خلال دراسة .تعتبر جوهریة في التوازن التعاقدي بینه وبین الشاحن أو المرسل إلیه

واتفاقیة 1924تفاقیة بروكسل كا–مسؤولیاته، یتضح أن المشرع والاتفاقیات الدولیة 

قد أولوا عنایة خاصة بتنظیم علاقة الناقل البحري ببقیة أطراف العقد، –1978هامبورغ 

وتحدید أطر مسؤولیته وأوجه إعفائه، وذلك في مسعى لإرساء قواعد عدالة تراعي مصالح 

طبیعة كل الأطراف دون أن تُفرط في تحمیل الناقل تبعات تفوق طاقته أو تتعارض مع

.نشاطه

ومع ذلك، فإن تزاید حجم التجارة العالمیة وتشابك العلاقات التجاریة بین الدول، أدى 

إلى تطور مستمر في طبیعة التزامات الناقل، خاصة في ظل اللجوء المتزاید إلى التحكیم 

فقد أصبح من الضروري .البحري كوسیلة بدیلة لحل النزاعات الناشئة عن تنفیذ عقد النقل

لى الناقل أن یكون على درایة دائمة بتطورات الأنظمة القانونیة الدولیة، وأن یحرص على ع

توثیق العملیات التجاریة واتباع الإجراءات السلیمة لتفادي الدخول في نزاعات قانونیة قد 

.تُكبده خسائر جسیمة

یتمثل ولا یمكن في هذا السیاق إغفال أهمیة الجانب الوقائي في عمل الناقل، والذي

في استخدام وسائل نقل بحریة مجهزة ومؤمنة بشكل جید، واعتماد الطواقم المؤهلة، وتطبیق 
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معاییر الجودة في التعبئة والتغلیف والتخزین، لأن أي إهمال في هذه الجوانب یمكن أن 

.یُفضي إلى تحمیله المسؤولیة، حتى وإن لم یكن الضرر ناتجًا عن فعل متعمد

یُعد الناقل البحري للبضائع حجر الزاویة في سلسلة الإمداد في نهایة المطاف، 

ومن ثم، .البحري، وأي خلل في أداء دوره ینعكس سلبًا على التجارة البحریة الدولیة برمتها

فإن تحدید موقعه القانوني، وتنظیم التزاماته، وضمان توازن مسؤولیاته، یظل أحد أهم ركائز 

.البحري، وحمایة المصالح الاقتصادیة للأطراف المتعاقدةاستقرار النظام القانوني للنقل 

ویظل تطویر القواعد القانونیة المنظمة لهذا القطاع ضرورة مستمرة تواكب التحولات 

.التكنولوجیة والاقتصادیة التي یعرفها مجال النقل البحري في العصر الحدیث
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:الملخص

یتحمل مجموعة إذبعد الناقل البحري الطرف المحوري في عقد النقل البحري للبضائع 

لملاحة مرورا لها ینة وتجهیزها بما یضمن صلاحیتمن الإلتزامات القانونیة تبدأ من إعداد السف

الرحلة البحریة وصولا إلى تسلیمها إلى المرسل أثناءبعملیة شحن البضائع والمحافظة علیها 

في المیناء المتفق علیه في نفس الحالة التي استلمها علیها، مقابل ذلك یترتب عن إلیه

ك أو التلف أو لال الناقل بهذه الإلتزامات قیام مسؤولیة الناقل البحري القانونیة عن الهلاخإ

التأخیر في التسلیم وهي مسؤولیة تقوم على أساس الخطأ المفترض الذي لا یعفى منه الناقل 

.للبضاعةالذاتيثبات وجود سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو الحریق أو العیب إبإلا

م البحري باعتباره وسیلة ت هذه الدراسة الضوء على التحكیفي سیاق متصل سلط

ضائع لما یتمیز به من مرونة ة لفض النزاعات الناشئة عن عقد النقل البحري للبفعالحدیثة و 

خبراء متخصصین في المجال إلىاللجوء إمكانیةلما یتیحه من ة بالقضاء العادي و نمقار 

.لا یزال محدودا في الممارسة العملیةإلیهالبحري غیر أن اللجوء 

حري للبضائع والمسؤولیة المترتبة عنه خلصت المذكرة أن تنظیم التزامات الناقل الب

في ظل التشریع الجزائري جاء منسجما مع المبادئ العامة للقانون البحري الدولي، غیر أنه 

یحتاج إلى تحدیث لیتلائم مع التطورات الحدیثة في مجال النقل البحري، إلى جانب ضرورة 

وطنیة متخصصة في تسویة مراكزإنشاءتعزیز ثقافة التحكیم البحري في الجزائر وتشجیع 

ة في المعاملات التجاریة البحریة وتطویر ثقحریة لما لذلك من دور في دعم الالبالمنازعات

.القطاع البحري الوطني

:الكلمات الدالة

.لمنازعات؛ التحكیمالناقل البحري؛ البضائع؛ النقل البحري؛ المسؤولیة الناقل البحري؛ ا


